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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

      ٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠
  ٣٩/٢٠١٢البلاغ رقم     

    
  السابعة والخمسين قرار اعتمدته اللجنة في الدورة    

    
  ٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠    

    
  )تمثلها المحامية إلسي فان كويلينبيرغ. (ن      :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :خص المدعى أنه ضحيةالش  
  هولندا      :الدولة الطرف  
  )الرسالة الأولى (٢٠١٢فبراير / شباط١٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
ــرف في        :الوثائق المرجعية   ــة الطـ ــت إلى الدولـ ــباط٢٨أُحيلـ ــر / شـ فبرايـ
  )تصدر كوثيقة رسمية لم( ٢٠١٢          
  ٢٠١٤فبراير / شباط١٧    :تاريخ اعتماد القرار  
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  المرفق
قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة بموجـب البروتوكـول                  

 الـدورة (الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة           
  )السابعة والخمسون

  
  *ضد هولندا. ، ن٣٩/٢٠١٢البلاغ رقم     

  )تمثلها المحامية إلسي فان كويلينبيرغ(. ن      :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :شخص المدعى أنه ضحيةال  
  هولندا      :الدولة الطرف  
  )الرسالة الأولى (٢٠١٢فبراير / شباط١٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
ــرف في        :الوثائق المرجعية   ــة الطـ ــباط٢٨أُحيلـــت إلى الدولـ ــر / شـ فبرايـ
  )تصدر كوثيقة رسمية لم (٢٠١٢          

  
 مـن اتفاقيـة     ١٧، المنشأة بموجب المادة     المرأةإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد          

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
  ،٢٠١٤فبراير / شباط١٧ في وقد اجتمعت  
  :يلي  ماتعتمد  

  
  قرار بشأن المقبولية    

. ١٩٨٧يونيـه   / حزيـران  ١٠، وهي مواطنة منغولية، وُلـدت في        .صاحبة البلاغ هي ن     ١-١
وقد التمست صاحبة البلاغ اللجـوء في هولنـدا؛ ورُفِـضَ طلبـها، وكانـت وقـت تقـديم الـبلاغ                     

وهي تدّعي أن رفض طلبها اللجوء يـشكل انتـهاكاً مـن            . تنتظر الترحيل من هولندا إلى منغوليا     
 من اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز         ٦ ، و ٣ ، و )ه( ٢ ، و ١جانب هولندا للمواد    

وقــد بــدأ نفــاذ الاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختيــاري  . وصــاحبة الــبلاغ تمثلــها محاميــة. ضــد المــرأة
  .، على التوالي٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢  و١٩٩١أغسطس /آب ٢٢بالنسبة إلى هولندا في 

 
  

بـاديلا،   بو-آيسي فراييد أكـار، أولينـدا بـارييرو        : شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 قـداري، يوكـو هاياشـي، عـصمت جاهـان،      -نيكلاس برون، نائلـة جـبر، هـيلاري جبـديما، روث هـالبرين         

، ثيودور نوانكـو، بـراميلا بـاتن، سـيلفا بيمنتـل، ماريـا هيلانـة بـيرز، بيانكماريـا             داليا لينارت، فيوليتا نيوبوار   
 .بوميرانزي، باتريشيا سكولز، زياكيو زو
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ى الطلــب المقــدم مــن ، قــررت اللجنــة عــدم الموافقــة علــ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢٨وفي   ٢-١
  .٢٠١٢فبراير / شباط١٦صاحبة البلاغ لاتخاذ تدابير مؤقتة، وهو الطلب الذي قُدِّم في 

  
  عرضتها صاحبة البلاغ الوقائع كما    

ــرأة غــير متزوجــة      ١-٢ ــبلاغ هــي ام ــا،    . صــاحبة ال ــة في درخــان، بمنغولي ــشأت يتيم ــد ن وق
ــار    ــذ أيـ ــل منـ ــرتها، معتقـ ــد في أسـ ــرد الوحيـ ــو الفـ ــا، وهـ ــايو /وأخوهـ ــن  . ٢٠٠٤مـ ــديها ابـ ولـ

  .)G( ‘غ’ اسمه
 ســنة مــن العمــر، ٢٠، عنــدما كانــت صــاحبة الــبلاغ تبلــغ ٢٠٠٧أغــسطس /وفي آب  ٢-٢

ونظـراً إلى أنـه كـان       .  في الفنـدق الـذي يملكـه في أولانباتـار          ‘ل’بدأت في العمل لـصالح الـسيد        
أعــضاء البرلمــان، يتــردد علــى الفنــدق أشــخاص ذوو نفــوذ في منغوليــا، كــالوزراء والمــصرفيين و 

، ٢٠٠٨أكتـوبر   /تـشرين الأول   وفي.  يتمتع بصلات قوية مـع الجهـات النافـذة         ‘ل’كان السيد   
زل لكـي تـضيف إلى   ـ كمـدبرة للمن ـ ‘ل’زل الـسيد  ـبدأت صاحبة البلاغ في العمـل أيـضاً في من ـ        

  .زلـدخلها بغية إكمال تعليمها وشراء من
 باغتـــصاب صـــاحبة الـــبلاغ   ‘ل’، قـــام الـــسيد  ٢٠٠٨ديـــسمبر /وفي كـــانون الأول  ٣-٢

 أن تقـوم    ‘ن’وبعد يـومين مـن الحـادث، اقتـرح عليهـا زميـل لهـا                . ‘غ’وأصبحت حاملاً بابنها    
ــصاب   ــشرطة عــن الاغت ــإبلاغ ال ــار    . ب ــشرطة في أولانبات ــبلاغ إلى مركــز لل وذهبــت صــاحبة ال

 أربعــة أيــام، حــضرت الــشرطة إلى الفنــدق وبعــد ثلاثــة أو. ‘ل’وقـدمت شــكاوى ضــد الــسيد  
وعـاد إلى الفنـدق     .  سـاعة  ٧٢ بعـد    ‘ل’وأُطلـق سـراح الـسيد       .  لاسـتجوابه  ‘ل’وأخذوا السيد   

تـستطيع أن تفعـل معـه أي شـيء لأن لديـه المـال والـصلات مـع                    وأخبر صاحبة الـبلاغ بأنهـا لا      
  .ذكّرها بأنه يحتفظ بجواز سفرها وشهادة ميلادها وشهادتها الدراسية كما. الجهات النافذة

يعــد يُــسمح لهــا  ولم. زلهـ بإجبــار صــاحبة الــبلاغ علــى العــودة إلى منــ‘ل’يد وقــام الــس  ٤-٢
وعلــى الــرغم مــن أن  .  في غرفــة صــغيرة في بيتــه ‘ن’وقــد حبــسها الــسيد  . بالعمــل في الفنــدق

 كان يعتدي عليها بشكل منـتظم، جنـسياً وبـدنياً    ‘ن’صاحبة البلاغ كانت حاملاً، فإن السيد      
 بـضربها وتقييـدها وهاجمهـا بمقـص وسـكين      ‘ن’ام، قـام الـسيد   يـوم مـن الأي ـ    وفي. على الـسواء  

  .وشوكة
 أن  ‘ن’وبعد ذلك بشهرين، تمكنـت صـاحبة الـبلاغ مـن الهـرب، عنـدما نـسي الـسيد                      ٥-٢

وقامـت الـشرطة بالتقـاط صـور لإصـاباتها          . يغلق بابهـا، وتقـدمت بـشكوى إلى مركـز للـشرطة           
. ‘ن’زل الـسيد    ـه، فإنهـا عـادت إلى من ـ      يكـن لـديها مكـان تـذهب إلي ـ         لم ولمـا . وسجلت أقوالهـا  
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 أن الــشرطة قــد اتــصلت بــه وأنــه قــدم ‘ن’وقــت لاحــق مــن ذلــك المــساء، أعلمهــا الــسيد  وفي
  .ثم ضربها مرة أخرى. يفعلوا شيئاً لحمايتها يعني أنهم لن رشوة لأفرادها، بما

ــباط  ٦-٢ ــة شـ  ـــ ٢٠٠٩فبرايـــر /وفي نهايـ ــرار مـــن من ــبلاغ مـــن الفـ ــاحبة الـ زل ـ، تمكنـــت صـ
زل ـ، أخـذها إلى من ـ    ‘ن’وطلبـت مـساعدة مـن زميـل سـابق لهـا يـدعى               .  مرة أخـرى   ‘ن’ لسيدا

. وقـضت صـاحبة الـبلاغ هنـاك مـدة شـهرين           . ، وهي بلـدة منغوليـة صـغيرة       .ب عائلي في بلدة  
  .‘ن’زل وبإعادتها إلى السيد ـ، قام رجلان بإخراجها قسراً من المن٢٠٠٩مارس /وفي آذار

. ‘ن’زل الــسيد ـ تمكنــت صــاحبة الــبلاغ مــن الهــرب مــن من ــوبعــد ذلــك ببــضعة أيــام،  ٧-٢
وقـضت صـاحبة    . ، وهي بلدة إقليمية منغوليـة صـغيرة       . إلى بلدة خ   ‘ن’وأخذها زميلها السابق    

، حــضر اثنــان مــن الرجــال وأجبراهــا علــى ٢٠٠٩مــارس /نهايــة آذار وفي. الــبلاغ هنــاك شــهراً
  .، الذي اعتدى عليها مرة أخرى‘ن’العودة إلى السيد 

 علـى تنـاول حبـوب       ‘ن’وعندما بدأ الحمل يظهـر علـى صـاحبة الـبلاغ، أجبرهـا الـسيد                  ٨-٢
يكن لها مفعول، فإنه قـام بـضربها في محاولـة لاسـتحثاث              ولأن الحبوب لم  . لاستحثاث الإجهاض 

ثم .  مــرة أخــرى‘ن’زل الــسيد ـليلــة مــن الليــالي، هربــت صــاحبة الــبلاغ مــن من ــ وفي. الإجهــاض
. يكـن لـديها مكـان تقـيم فيــه     خمــسة أيـام لأنـه لم   ولانباتـار لمـدة أربعـة أو   ظلـت تجـوب شـوارع أ   

ــسيدة    وفي ــاف، اتـــصلت بالـ ــة المطـ ــرب    ‘ب’نهايـ ــاعدتها علـــى الهـ ــة أشـــخاص سـ ، وهـــي مهربـ
  .هولندا إلى
، وصــلت صــاحبة الــبلاغ إلى هولنــدا، وتقــدمت رسميــاً      ٢٠٠٩يونيــه  /وفي حزيــران  ٩-٢
عـد عـدَّة جلـسات اسـتماع وإجـراء فحـوص            وب.  بطلـب اللجـوء    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٥ في

 باعتزامهــا رفــض ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاني٢٥طبيــة، أخطرتهــا دائــرة الهجــرة والتجــنس في  
تــصدق أن  وذكــرت صــاحبة الــبلاغ أن الــدائرة وجــدت أن أقوالهــا معقولــة ولكنــها لم. طلبــها

، ٢٠١١فبرايـر   /باط ش ـ ٢٤ وفي. غير قادرة على ذلك    حكومة منغوليا غير راغبة في حمايتها أو      
قدمت صاحبة الـبلاغ حججـاً إضـافية لـدعم طلـب اللجـوء المقـدم منـها، وأكـدت علـى حالـة             

، ٢٠١١ مـــارس/ آذار١ وفي. المـــرأة في منغوليـــا وعلـــى القـــصور البنيـــوي للدولـــة في حمايتـــها
ــدائرة طلــب لجوئهــا، لأنهــا لم   ــسلطات    رفــضت ال تجــد أي ســبب يــدعوها لتوقــع أن تكــون ال

  .ير قادرة على توفير حماية فعَّالة لهاالمنغولية غ
، تقـدمت صـاحبة الـبلاغ بـشكوى إلى المحكمـة المحليـة في       ٢٠١١مارس / آذار٢٦وفي    ١٠-٢

، رفــضت المحكمــة ٢٠١١أغــسطس / آب١٦ وفي. ألميلــو بــشأن قــرار دائــرة الهجــرة والتجــنّس
. ليهـــا الـــدائرةالمحليــة الطعـــن المقـــدم منــها رفـــضاً اســـتند إلى الأســس نفـــسها الـــتي اســتندت إ    

، قـدمت صـاحبة الـبلاغ اسـتئنافاً إلى شـعبة القـضاء الإداري في                ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ١٣ وفي
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، رفـض مجلـس الدولـة الطعـن دون مزيـد            ٢٠١١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١ وفي. )١(مجلس الدولة 
  .من التعليقات على الأسس الموضوعية للدعوى

ــالنظر إلى     ١١-٢ ــه ب ــبلاغ أن ــد صــاحبة ال ــصورة    وتؤكِّ ــا ب ــام منغولي المعلومــات المتعلِّقــة بعــدم قي
توجد سُـبل انتـصاف متاحـة     زلي، فإنه لاـمنهجية بحماية النساء اللاتي يتعرضن للتمييز والعنف المن       

وأوضـحت أن الفـساد منتـشر علـى مـستوى الـسلطات المنغوليـة               . لها في منغوليـا في حـال عودتهـا        
وهـي تـدفع في هـذا الـصدد بـأن           . لوصول إليه في منغوليـا    وجود لنظام قانوني فعَّال يمكن ا      وأنه لا 

. جانـب الـسلطات    تـدفعا إلى اتخـاذ أي إجـراء مـن          الشكويين اللتين تقـدمت بهمـا إلى الـشرطة لم         
ــا       ــة الطــرف أن تتحقــق مم ــه كــان ينبغــي للدول ــبلاغ بأن ــسلطات   إذا وتحــتج صــاحبة ال كانــت ال

ة، وذلـك بالقيـام خاصـة بفحـص جميـع المعلومـات             في وضع يمكِّنها من تقـديم حمايـة فعَّال ـ         المنغولية
وتــشير . المتــوافرة حــول الوضــع في منغوليــا وتطبيقهــا علــى ظروفهــا الفرديــة في إجــراءات اللجــوء

صــاحبة الــبلاغ، دعمــاً لحججهــا، إلى القــضيتين اللــتين نظــرت فيهمــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  
 / نيـسان ٢٩، الحكـم المـؤرخ   ٢٤٥٧٣/٩٤الطلب رقم  ( ضد فرنسا  H.L.Rقضية  : الإنسان وهما 

ــل  ــضية )٢()١٩٩٧أبريـ ــدة .NA وقـ ــة المتحـ ــد المملكـ ــم  ( ضـ ــم ٢٥٩٠٤/٠٧ الطلـــب رقـ ، الحكـ
وتؤكِّد صاحبة البلاغ أيضاً علـى ضـرورة تـضمين تـشريعات        . )٣()٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٧ المؤرخ

 EC/2004/83  مــن توجيــه مجلــس أوروبــا رقــم٧الدولــة الطــرف المتعلِّقــة بــاللاجئين أحكــام المــادة 
 المتعلِّــق بالمعــايير الــدنيا الــتي ينبغــي توافرهــا في مــواطني البلــدان  ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٩المــؤرخ 

علــى مركــز  الثالثــة أو في عــديمي الجنــسية مــن أجــل تأهلــهم وحــصولهم علــى صــفة اللاجــئ أو    
  .)٤(الممنوحة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية ومحتوى الحماية

__________ 
 .هي أعلى محكمة إدارية في هولندا  )١(  

 .لا تشير صاحبة البلاغ إلى أي فقرة معينة أو تبرهن على سبب اعتبار هذه القضية ذات صلة بالموضوع  )٢(  

قييم ادعاء   من الحكم الصادر، التي أكدت فيها المحكمة على أنها، عند ت           ١٤٢تشير صاحبة البلاغ إلى الفقرة        )٣(  
لانكــا،  صــاحبة الــبلاغ بأنهــا ســتتعرض لخطــر حقيقــي قوامــه ســوء المعاملــة في حالــة إعادتهــا قــسراً إلى ســري 

ســتكون بحاجــة أولاً، إلى أن تــضع في اعتبارهــا علــى النحــو الواجــب تــدهور الوضــع الأمــني هنــاك والزيــادة   
لى أن تتبـع نهجـاً تراكميـاً بـشأن جميـع عوامـل       المقابلة في العنـف العـام وتـشديد الإجـراءات الأمنيـة؛ وثانيـاً، إ          

 .الخطر المحتملة التي حددتها صاحبة البلاغ

  : من توجيه المجلس على ما يلي٧تنص المادة   )٤(  
  :يمكن توفير الحماية عن طريق ما يلي  - ١      
  الدولة؛ أو  )أ(        

__________ 
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  الشكوى    
 مـــن ٦ ، و٣ ، و)ه( ٢ ، و١تـــدعي صـــاحبة الـــبلاغ أنـــه قـــد وقـــع انتـــهاك للمـــواد   ١-٣

وتؤكِّد صاحبة البلاغ بوجه خاص أنها تعرضت للعنف والاستعباد الجنـسي والإيـذاء           . الاتفاقية
 للجنــة، الــتي وفقــاً لهــا ينــدرج ١٩وهــي تــشير إلى التوصــية العامــة رقــم . البــدني، لكونهــا امــرأة

وتـدعي صـاحبة الـبلاغ أنـه     .  مـن الاتفاقيـة   ١ نوع الجنس ضمن نطاق المادة       العنف القائم على  
نظراً إلى أن الاتفاقية تنطبق على جميع النـساء في إقلـيم الدولـة، فإنهـا تنطبـق أيـضاً علـى النـساء                        

ويقع على عاتق الدولة الالتزام بحماية هاتيـك        . القادمات من بلدان ثالثة اللاتي يلتمسن اللجوء      
وهـي  . التمييز في بلدانهن الأصلية، ومنحهن إذنـاً بالبقـاء كلمـا كـان ذلـك ضـرورياً                النساء من   

عـن التحقيـق فيهـا     تـضيف أن الـسلطات المنغوليـة تحجـم عـن منـع الاعتـداءات علـى النـساء أو         
  .معاقبة مرتكبيها، وهي اعتداءات شائعة ولكن يُنظر إليها على أنها مسألة أُسرية داخلية أو
احبة الـبلاغ أن الدولـة الطـرف، برفـضها طلـب اللجـوء الـذي قدمتـه،                  كما تؤكِّـد ص ـ     ٢-٣
القيام خاصة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد              قصّرت في حمايتها، وفي    قد

المرأة من جانب أي شخص، وضمان ممارستها لحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية والتمتُّـع                 
 ٣  و ٢ل، وحمايتـها مـن الاسـتغلال، وذلـك في انتـهاك للمـواد               بها على قدم المـساواة مـع الرج ـ       

  .من الاتفاقية ٦ و
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
ــسطس / آب٢٣في   ١-٤ ــة      ٢٠١٢أغـ ــشأن المقبوليـ ــا بـ ــرف ملاحظاتهـ ــة الطـ ــدمت الدولـ ، قـ

اللجــوء الــتي اتبعتــها وهــي تكــرر تأكيــد وقــائع القــضية وتوضــح إجــراءات  . والأســس الموضــوعية
وتــذكر الدولــة الطــرف بوجــه خــاص أن صــاحبة الــبلاغ قــد قــدمت نفــسها إلى  . صــاحبة الــبلاغ

 وقــدمت في وقــت لاحــق طلبــاً للحــصول علــى ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٢ســلطات هولنــدا يــوم 
، أُجريـت معهـا مقابلـة في قـضيتها          ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢٥ وفي. تصريح إقامة مؤقت كلاجئـة    

عن هويتها وجنـسيتها وحالتـها المدنيـة وأسـرتها والوثـائق             وسُئلت صاحبة البلاغ  . باللجوءالمتعلِّقة  
__________ 

طر على الدولـة أو  الأحزاب أو المنظمات، بما في ذلك المنظمات الدولية، التي تسي       )ب(        
  .على جزء كبير من أراضي الدولة

 باتخـاذ خطـوات     ١توفَّر الحمايـة عمومـاً عنـدما تقـوم الجهـات الفاعلـة المـذكورة في الفقـرة                     - ٢      
معقولة لمنع الاضطهاد أو المعاناة من الضرر الجسيم، عن طريق أمـور منـها تـشغيل نظـام قـانوني فعّـال للكـشف           

ضطهاداً أو ضرراً جسيماً وللمقاضاة بشأنها والمعاقبـة عليهـا، وعنـدما يتمتـع الـشخص                عن الأفعال التي تشكل ا    
 . هذه الحمايةالمعني بإمكانية الإفادة من
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وتم تـوفير متـرجم شـفوي    . الثبوتية وتاريخ مغادرة بلدها الأصلي والطريق الذي سلكته في سفرها      
، قــدمت صــاحبة الــبلاغ  ٢٠١٠فبرايــر / شــباط٢٤ وفي. وجــرى إعــداد تقريــر عــن المقابلــة  . لهــا

، قامـت الدولـة الطـرف بإخطارهـا عـن           ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٩ وفي. لى تقرير المقابلـة   تعليقاتها ع 
، طعنــت صــاحبة الــبلاغ في هــذا الاعتــزام ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٣ وفي. اعتزامهــا رفــض طلبــها

 /آب ١٧وفي . ٢٠١٠مـــايو / أيـــار١٠أبريـــل وفي / نيـــسان٢٧وقـــدمت حججـــاً إضـــافيةً في   
أن أســباب طلبــها اللجــوء وجــرى إعــداد تقريــر عــن ، أُجريــت مقابلــة معهــا بــش٢٠١٠أغــسطس 
، أصــدر قــسم التقيــيم الطــبي التــابع لــدائرة الهجــرة   ٢٠١٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣ وفي. المقابلــة

ــاً     ــبلاغ تتلقــى علاجــاً طبي ــه أن صــاحبة ال ــراً ذكــر في ــه في    لا)٥(والتجــنُّس تقري يــؤدِّي التوقــف عن
ــة   خــلال ــة طارئ ــة طبي ــة قــصيرة إلى حال ــبلاغ   وأُ. مهل ــر إلى صــاحبة ال ــسخة مــن التقري . رســلت ن
، قامــــت الدولــــة الطــــرف بإخطــــار صــــاحبة الــــبلاغ ٢٠١٠ نــــوفمبر/ تــــشرين الثــــاني١٥ وفي

مــن قــانون الأجانــب  ٦٤ رفــض طلبــها البقــاء في البلــد لأســباب طبيــة، بموجــب المــادة   باعتزامهــا
ــام( ــاني ٢٥ وفي. )٦()٢٠٠٠ لع ــانون الث ــاير / ك ــر  ٢٠١١ين ــة الط ــارة إلى ، كــررت الدول ف الإش

اعتزامهــا رفــض طلــب صــاحبة الــبلاغ للحــصول علــى اللجــوء المؤقــت، فطعنــت الأخــيرة فيــه في   
، ٢٠١١فبرايـر   /شـباط  ٢٨ وفي. ، وأكدت على حقها في الحصول عليه      ٢٠١١فبراير  /شباط ٢٤

مـارس  /آذار ٢٦ وفي. رُفِضَ طلب صاحبة الـبلاغ للحـصول علـى تـصريح إقامـة مؤقـت كلاجئـة                
صاحبة البلاغ طلباً إلى المحكمة المحلية في لاهـاي لإعـادة النظـر في القـرار الأخـير،                  ، قدمت   ٢٠١١

، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢ وفي.  الأسباب المبررة لإعادة النظـر     ٢٠١١يوليه  / تموز ٢١وقدمت في   
ــها      ــيرة ومحاميتـ ــضور الأخـ ــبلاغ بحـ ــاحبة الـ ــضية صـ ــو في قـ ــة في ألميلـ ــة المحليـ ــرت المحكمـ  وفي. نظـ

.  رفــضت المحكمــة المحليــة طلــب إعــادة النظــر باعتبــاره يفتقــر إلى أدلــة،٢٠١١أغــسطس /آب ١٦
ــبتمبر / أيلــــول١٣ وفي ــاحبة ٢٠١١ســ ــرارالــــبلاغ، طعنــــت صــ ــذا القــ  تــــشرين ١وفي .  في هــ
  .، أيدت شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة قرار المحكمة المحلية٢٠١١نوفمبر /الثاني
 بوجــه خــاص بــأن الــبلاغ غــيرهــي تــدفع و. وتطعـن الدولــة الطــرف في مقبوليــة القــضية   ٢-٤

أنهـا تعرضـت    تـدّعي   الـبلاغ   صـاحبة   وتـشير الدولـة الطـرف إلى أن         . مقبول من حيـث الموضـوع     
تـدفع صـاحبة     ولا. )٧(للعنف الجنسي في منغوليا، التي هي في حد ذاتهـا دولـة طـرف في الاتفاقيـة                

__________ 
 .لم تذكر مقدمة البلاغ في رسائلها إلى اللجنة أنها كانت تخضع لعلاج طبي  )٥(  

جــنبي مــا دامــت حالتــه الــصحية  ، لا يجــوز طــرد الأ)٢٠٠٠لعــام ( مــن قــانون الأجانــب ٦٤بموجــب المــادة   )٦(  
 .الحالة الصحية لأفراد أسرته تجعل سفره غير مستصوب أو

 /آذار ٢٨ في(البروتوكــول الاختيــاري علــى و) ١٩٨١يوليــه / تمــوز٢٠في (صــدقت منغوليــا علــى الاتفاقيــة   )٧(  
 ).٢٠٠٢مارس 
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وإذا . غوليـا يعـزى إلى الدولـة الطـرف    لحقوقها بموجب الاتفاقية في من   المدّعى  أن الانتهاك   بالبلاغ  
أن السلطات المنغولية لم توفر لها الحماية، فإنه كان يتوجب عليها أن            ترى  البلاغ  صاحبة  كانت  

  .تقدم الشكوى ضد منغوليا
البلاغ من أن الدولة الطـرف لم تـف بالتزاماتهـا بموجـب             صاحبة  وفيما يتعلق بشكوى      ٣-٤

، بالرغم مـن المعاملـة الـتي تعرضـت لهـا في منغوليـا، تؤكـد                 تصريح إقامة الاتفاقية برفض منحها    
، للاتفاقيـة مـن   مـدَّعى يمكن أن تعتبر مسؤولة عن أي انتهاك، حقيقـي أو     الدولة الطرف أنها لا   

الانتـهاكات  الاختـصاص بـشأن   وبالتـالي فـإن اللجنـة تفتقـر إلى     . )٨(دولـة طـرف أخـرى   جانب  
ر الاتفاقيـة علـى أنهـا تـشمل         علـى ذلـك، ينبغـي ألا تفـسَّ        وعـلاوة   . )٩(يتعلق بهولنـدا   المدّعاة فيما 

تهديـدات بالتعـذيب    بـالوقوف ضـد الترحيـل بـسبب وجـود           الالتزام القـانوني للـدول الأطـراف        
تجنـب  بغيـة   ،  )مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية       (لحيـاة الـشخص وأمانـه       أخـرى   تهديدات خطيرة    أو

  .)١٠(التداخل مع الصكوك الدولية والأوروبية الأخرى
وتحتج الدولة الطرف كـذلك بـأن الـبلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف                       ٤-٤

تـشر   البلاغ لم تثر أي ادعاء بوقوع تمييز على أساس الجنس ولم          صاحبة  تؤكد أن   هي  و. المحلية
ــدا      ــسلطات أو المحــاكم في هولن ــام ال ــاء إجــراءات اللجــوء أم ــة أثن ــسؤال وكــان. إلى الاتفاقي  ال

 لمبدأ عدم الإعـادة القـسرية   يشكل خرقاًترحيلها سإذا كان ما  هوالإجراءات  تلكفي  الرئيسي  
لتنـاول   أي فرصـة     الوطنيـة للسلطات والمحـاكم    تسنح  ، لم   بناءً عليه و. من جانب الدولة الطرف   

قبـل  المـدَّعى  عالجـة الانتـهاك   لميتعلق بالتمييز علـى أسـاس الجـنس و    البلاغ فيماصاحبة  ادعاءات  
الـبلاغ  يـتعين علـى صـاحبة     وإن كـان قـد لا   وتعترف الدولـة الطـرف بأنـه    .عرضه على اللجنة  

__________ 
،  ضـد كنـدا  (MPM) .م. ب. م ،٢٥/٢٠١٠إلى البلاغ رقـم     كذلك   و ١٩إلى التوصية العامة رقم     هنا  يشار    )٨(  

لـوب هيريـرا ريفـيرا    اغواد، ٢٦/٢٠١٠ والـبلاغ رقـم   ؛٢-٤، الفقرة ٢٠١٢فبراير /شباط ٢٤القرار المؤرخ  
احتجـت   فـي هـذين الـبلاغين،   ف. ٤-٤، الفقـرة  ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٨، القرار المؤرخ  ضد كندا 

غـيره مـن التهديـدات      التعـذيب أو ،غـير مباشـر  بـشكل مباشـر أو    ،  تتنـاول  كندا بوجه خاص بأن الاتفاقية لا     
 .لحياة الشخص وأمنهالأخرى الخطيرة 

جبهة الخلاص الوطني ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا           ،١٠/٢٠٠٥إلى البلاغ رقم    هنا  يشار    )٩(  
، هولنـدا  نغ ضـد  يتـشن تـشن تـش     ،  ١٥/٢٠٠٧ رقـم    ؛ والبلاغ ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣٠ المؤرخ، القرار   الشمالية

 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٧القرار المؤرخ 

وغـيره مـن ضـروب      وإلى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب         ،إلى العهد الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية         هنا  يشار    )١٠(  
  والاتفاقيـة الأوروبيـة    ،اللاجـئين بوضـع    المتعلقـة    ١٩٥١ عام   واتفاقيةالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،       

 .لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
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عليهـا أن تقـدم   يجـب   ددة من الاتفاقيـة في الـدعوى المحليـة، فإنـه كـان              المححكام  تشير إلى الأ   أن
  .)١١(من حيث الجوهرالمدَّعى شكوى بخصوص التمييز 

الحمايـة  الالتـزام ب  ن  لـبلاغ، تؤكـد الدولـة الطـرف أ        بالأسـس الموضـوعية ل    وفيما يتعلـق      ٥-٤
يتعلق بمنح المرأة حق اللجوء، ليس أبعد مدى مـن الالتزامـات الناشـئة               النابع من الاتفاقية، فيما   

ــة  ــة   ،اللاجــئينبوضــع  المتعلقــة ١٩٥١ عــام عــن اتفاقي ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب  والعهــد ال
ــة أو العقو  ،والـــسياسية ــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـ ــية  واتفاقيـ ــة القاسـ بـ

.  والاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية  ،اللاإنــسانية أو المهينــة أو
أشـخاص  صـادراً عـن   حتى لو كـان التهديـد   تحريكها والحماية التي توفرها هذه الصكوك يمكن     

 البلـد   بيد أنه ينبغي إثبـات أن الخطـر حقيقـي وأن الـسلطات في             . ليسوا من الموظفين العموميين   
  .توفير حماية مناسبةعن طريق الأصلي غير قادرة على تفاديه 

وفيمــا يتعلــق بمــا تقــدم، توضــح الدولــة الطــرف أن الالتــزام بالحمايــة، بحكــم سياســتها    ٦-٤
اللجـوء غـير قـادر      ملـتمس   يمتد إلا إلى الحالات التي يمكن فيها إثبـات أن            المتعلقة بالأجانب، لا  

والعامـل الحاسـم في هـذا الـصدد         .  الـسلطات في بلـده الأصـلي       على الحصول علـى الحمايـة مـن       
إنشاء نظـام قـانوني فعـال للتحقيـق         مثل  ما إذا كانت هذه السلطات تتخذ التدابير المناسبة،          هو

ويكـون النظـام القـانوني فعـالاً إذا كـان           . ومعاقبتـهم قاضـاتهم   مع المسؤولين عن الانتهاكات وم    
عـن  فعاليـة الحمايـة   تحـدَّد  و.  ذات الـصلة د نـشوء الحـالات    بوسعه أن يقـدم الحمايـة اللازمـة عن ـ        

ــدابير المتخــذة طريــق  ــيم الت ــد بــشكل    . تقي ــة إذا كانــت تحمــي مــن التهدي ــة فعال وتكــون الحماي
أن فلـيس مطلوبـاً     وعلاوة على ذلك،    . نطوي على استبعاد جميع المخاطر المحتملة     تلا  و ،معقول
. )١٢(تكفـي الحمايـة في المـستقبل الفـوري المنظـور     إذ  :الحماية الفعالـة دائمـة وقـت التقيـيم      تُعتبر  

هــذه الحمايــة هــو أيــضاً أمــر   علــى صول الأجــنبي يتمتــع بإمكانيــة الح ــالــشخص ومــا إذا كــان 
ع مــن الأجانــب أن يتقــدموا بطلبــاتهم إلى ســلطة أعلــى إذا لــزم  ويتوقَّــ. )١٣(صــلة بالموضــوع ذو

__________ 
ان سـالغادو ضـد المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى             غ ـكونستانس را ،  ١١/٢٠٠٦إلى البلاغ رقم    هنا  يشار    )١١(  

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٢، القرار المؤرخ وأيرلندا الشمالية

 implementation)٢٠٠٠لعـام  (فيـذ قـانون الأجانـب    تنالمبـادئ التوجيهيـة ل   مـن  C4/2.2.4إلى المادة هنا يشار   )١٢(  

guidelines.  
  .(Aliens Regulation)) ٢٠٠٠لعام ( من لائحة الأجانب 3.37c إلى المادة  هنايشار  )١٣(  
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ع مـن الـضحايا، مـن حيـث          الكافيـة، يتوقَّ ـ   وإذا لم تقم السلطات الوطنيـة بتـوفير الحمايـة         . الأمر
  .)١٤(وا إلى السلطات الحكومية المركزيةأالمبدأ، أن يلج

يمكـن    لا هوتشرح الدولة الطرف كذلك أن على الأجنبي أن يثبـت، في المقـام الأول، أن ـ                ٧-٤
ا، بيد أنه يجوز تحويـل عـبء الإثبـات إلى الـسلطات في هولنـد       . تقديم حماية فعالة في البلد الأصلي     

وبالتــالي، فــإن .  ذلــكانلأجــنبي والوضــع العــام في البلــد الأصــلي يــبررل يوضــع الفــردالإذا كــان 
تقسيم عبء الإثبات يـستند إلى الظـروف الفرديـة للأجـنبي، الـتي يجـري تقييمهـا جزئيـاً في ضـوء                       

ايـة  أن الحم تـبين   لمعلومـات عـن البلـد       العامـة ل  صادر  الموإذا كانت   . الوضع العام في البلد الأصلي    
فائدة منه أو أنه يمكـن أن ينطـوي علـى خطـر، فإنـه                عموماً ليست متوفرة أو أن طلب الحماية لا       

  .في حالته الفرديةمتاحة الأجنبي إثبات أن الحماية غير الشخص ع من يجوز أن يتوقَّ لا
تـبرر   أن الحالة العامة في منغوليا لا     على  السياسة، تؤكد الدولة الطرف     هذه  وفي ضوء     ٨-٤
الـبلاغ  صـاحبة  ولذلك، فإنـه يتوجـب علـى       . )١٥(ةتلقائيبصورة  اللجوء لاجئين   ملتمسي  بار  اعت

ــة      ــالمعنى المقــصود في اتفاقي ــة تــبرر خوفهــا مــن الاضــطهاد ب ــائع وظروفهــا الفردي  إثبــات أن الوق
وترى الدولـة الطـرف، وهـو مـا أكدتـه المحـاكم الوطنيـة،            . اللاجئينبوضع   المتعلقة   ١٩٥١ عام
  .غ لم تفعل ذلكالبلاصاحبة أن 
 ٢٠٠٤في منغوليـا بـين عـامي        قـد جـرى     وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطـرف أنـه            ٩-٤
. وأنـــشئ مركـــز وطـــني لمكافحـــة العنـــف زلي ـالمنـــســـن تـــشريعات تتعلـــق بـــالعنف   ٢٠٠٥ و

زلي ـالمنــاللجنــة بــالجهود الــتي تبــذلها منغوليــا لمكافحــة ومنــع العنــف  ســلّمت ، ٢٠٠٧ عــام وفي
زلي ـالمن ـالعنـف   دوث  وأعربت اللجنة في الوقت نفسه عن قلقهـا مـن أن ح ـ           . رأةوالعنف ضد الم  

اللجنـة بمنغوليـا    أهابـت   لـذلك،   . يزال ينظر إليـه باعتبـاره مـسألة خاصـة           وأنه لا  اًزال مرتفع ي لا
إصـدار  تكفل توفير وسيلة فورية للانتـصاف والحمايـة للنـساء ضـحايا العنـف، بمـا في ذلـك                     أن

خـدمات  آمنة وإلى المـساعدة الطبيـة و      أماكن إيواء   إمكانية الوصول إلى    تاحة  إالحماية، و بأوامر  
خــلال الــسنوات قــد سُــجِّل وتلاحــظ الدولــة الطــرف في الوقــت نفــسه أنــه . )١٦(إعــادة التأهيــل

__________ 
 implementation)٢٠٠٠لعـام  (تنفيـذ قـانون الأجانـب    المبـادئ التوجيهيـة ل   مـن  C4/2.2.3إلى المادة هنا يشار   )١٤(  

guidelines.  
 باللغـة متـاح    ، وهـو  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٢خارجية هولندا المؤرخ    لوزارة  طري  إلى التقرير القُ  هنا  يشار    )١٥(  

ــة  ــى الهولنديـ ــععلـ  /www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2010/01/14:الموقـ

mongolie- 2010-01-12.html.  
اميـة للجنـة علـى التقريـر الجـامع للتقـارير الدوريـة الخـامس والـسادس والـسابع                    إلى الملاحظـات الخت   هنا  شار  يُ  )١٦(  

 ).CEDAW/C/MNG/CO/7(لمنغوليا 
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وتـشير منظمـة   . )١٧(القليلة الماضية عدد من أحكام الإدانـة الجنائيـة في قـضايا العنـف ضـد المـرأة        
. جــود أشــكال خاصــة مــن الــدعم المتاحــة للمــرأة في حــالات الــضعف كاريتــاس الدوليــة إلى و

 الحمايــة وخــدمات إعــادة ’المركــز المنغــولي للمــساواة بــين الجنــسين ’وعلــى ســبيل المثــال يــوفر  
ويقــدم . والعائــدين طوعــاًبالأشــخاص الإدمــاج لــضحايا انتــهاكات حقــوق الإنــسان والاتجــار  

وعـلاوة علـى    . )١٨( الاتحـاد الأوروبي   منائدين طوعاً   لعإلى ا مركز حماية الطفل والمرأة المساعدة      
الـسلطات تـوفير الحمايـة مـن     أن يطلبـوا مـن    ذلك، فإن بإمكان الأشـخاص، مـن حيـث المبـدأ،            

  .)١٩(المسؤولين الفاسدين
ــة الطــرف كــذلك إلى أن المعلومــات     ١٠-٤ ــة وتــشير الدول ورســائل المــذكورة أعــلاه القُطري

ل الـسلطات   وإن توص ـّ . في إجـراءات اللجـوء    عنـد النظـر     ار  في الاعتب قد أُخذت   البلاغ  صاحبة  
يعــني أن الــسلطات لم تــدرجها    منــها لاالــبلاغ إلى اســتنتاجات مختلفــة   صــاحبة في هولنــدا و

  .تقييمها في

__________ 
، وهـو متـاح     ٢٠١٠ينـاير   /كـانون الثـاني    ١٢خارجيـة هولنـدا المـؤرخ       لـوزارة   طـري   إلى التقرير القُ  هنا  يشار    )١٧(  

-www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2010/01/14/mongolie-2010: علـــى الموقـــع

01-12.html.      الأمريكيـة الـذي    لوزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة   ٢٠١١ كما يشار إلى التقرير القطري لعام 
: الموقــــــع، وهــــــو متــــــاح علــــــى قــــــوق الإنــــــسان في منغوليــــــاالمتعلقــــــة بحمارســــــات المعــــــن أعدتــــــه 

www.state.gov/documents/organization/186502.pdf .(      هـذين التقريـريْن يبينـان      وتشير الدولة الطرف إلى أن
ــة ذات الــدخل المــنخفض      ــا، وخاصــة في الأســر الريفي . أن العنــف ضــد المــرأة هــو مــشكلة خطــيرة في منغولي

الاجتماعية والثقافية وإجراءات الشرطة تجعل من الـصعب علـى الـضحايا            الأعراف  إلى ذلك، فإن    بالإضافة  و
  .تقديم شكاوى جنائية

، ٢٠١٠ سـبتمبر /ادرة في أيلـول ـالصوة، ــاس الدوليــة كاريتــمنظم عن منغوليا التي أعدتها   طرية   إلى الورقة القُ   يُشار هنا   )١٨(  
ــع   ــى الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي متاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.reintegrationcaritas.be/fileadmin/user_upload/Fichiers/CS/Mongolia/COUNTRY_ 

SHEET_MONGOLIA_ENGLISH_VERSIONx.pdf.  

، خارجيـة هولنـدا   الـذي أعدتـه وزارة   ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٢المـؤرخ   طـري   إلى التقرير القُ  هنا  شار  يُ  )١٩(  
 /www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2010/01/14:وهـــو متـــاح علـــى الموقـــع   

mongolie- 2010-01-12.html وزارةاللــــذين أعــــدتهما  ٢٠١٠  و٢٠٠٨ي لعــــامالتقريــــريْن القُطــــريْين ؛ وإلى 
علـى  التـوالي   علىان متاح، وهما قوق الإنسان في منغولياالمتعلقة بحمارسات   الم المتحدة عن  خارجية الولايات 

ــوقعين ــدَ ؛htm.154394 و www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/eap/119049.htm: الم ــر فري ــاوس عــن  مْ وتقري  ه
-www.freedomhouse.org/report/freedom : الموقـــــــــععلــــــــى تــــــــاح  م، وهــــــــو  ٢٠٠٨ لعــــــــام منغوليــــــــا  

world/2008/mongolia   ــام ــا لعـ ــن منغوليـ ــة عـ ــو الدوليـ ــة العفـ ــر منظمـ ــاح علـــى  ٢٠٠٨ ؛ وتقريـ ــع، متـ : الموقـ
www.amnesty.org/en/region/mongolia/report-2008.  
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شـائع  زلي ـالمن ـوتعترف الدولة الطرف، في ضوء المعلومات المـذكورة أعـلاه، بـأن العنـف              ١١-٤
سـوء معاملتـها   شأن  الـبلاغ ب ـ  صـاحبة   ا قـد اعتـبرت ادعـاءات        أن السلطات في هولند   بفي منغوليا و  

تثبـت   الـبلاغ لم  صـاحبة   أن  ترى  الدولة الطرف   بيد أن   . )٢٠( ذات مصداقية  ‘ن’السيد  جانب  من  
مـن سـلوك    لهـا   حمايـة فعالـة     تـوفير   أنها كانت غير قادرة على تقديم طلب إلى الـسلطات المنغوليـة ل            

يوجـد إفـلات مـن       أنـه لا  ستنتج مـن المعلومـات المتاحـة        أنـه ي ـُ  الدولـة الطـرف     وتؤكد  . ‘ن’السيد  
ضد المـرأة، كمـا يتـضح أيـضاً مـن أحكـام الإدانـة الـتي         ) الجنسي(مرتكبي العنف العقاب في حالة   

خارجيــة هولنــدا أن الــشرطة في القُطــري لــوزارة تقريــر الويفيــد . جلت في الــسنوات الأخــيرةسُــ
. تـــوفير الحمايـــة للـــضحايا بوزلي ـالمنـــلقـــة بـــالعنف بـــالتحقيق في البلاغـــات المتعمطالبـــة منغوليـــا 

أغلبيتـهم  وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المنغولي ينص على عقوبات ضد الجنـاة، الـذين هـم في       
علـى  التـدريب الإلزامـي      عـدم التحـرش أو    بأوامـر   إصـدار   مـن الـذكور، مثـل الإقـصاء و        الكاسحة  

  .تغيير السلوك
أن تلـتمس   فائـدة مـن      أنـه لا  ومفادهـا   الـبلاغ    صـاحبة    حجةوتطعن الدولة الطرف في       ١٢-٤

بهـا  تناولـت   أولاً، تلاحظ الدولة الطرف أن الكيفيـة الـتي          ف.  إلى منغوليا  في حال عودتها  الحماية  
صـاحبة  ولم تـورد    . تـزال غـير واضـحة      الـبلاغ لا  لصاحبة  السلطات المنغولية الشكاوى الجنائية     

أو لم تفـتح تحقيقـاً   بمتابعـة هـذه الـشكاوى    يـة لم تقـم      البلاغ أي دليل علـى أن الـسلطات المنغول        
وبعــد .  ســاعة٧٢ لمــدة ‘ن’ الــشرطة باحتجــاز الــسيد   تفبعــد شــكواها الأولى، قام ــ . فيهــا

ــة، ســجل شــكواها  ــشرطة تالثاني ــا ال  باســتجواب قامــت صــوراً لإصــاباتها و ت، والتقطــأقواله
. ليست على اسـتعداد لحمايتـها     بأن السلطات المنغولية    الإجراءات  توحي هذه    ولا. ‘ن’ السيد

توقع من صاحبة الـبلاغ بـشكل معقـول أن تطلـب مـن الـشرطة           يُ  كان وعلاوة على ذلك، فإنه   
ــل   ــى الأق ــانعل ــةبي ــصال  ومجــرد . شــكاواها  حال ــة ات ــسيد  حــدوث واقع ــشرطة بال ــد ‘ن’ال  بع
أن المـال لإبقائـه علـى علـم بـسير التحقيـق أو            قبلـت   قـد   أن الـشرطة    يكفي لإثبـات     شكواها لا 

وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن ادعـاء صـاحبة الـبلاغ             . السلطات لم تأخذ شكواها على محمل الجد      
ومجـرد اشـتباه صـاحبة الـبلاغ      . دليلب ـغـير مؤيـد     هـو ادعـاء      قدم رشوة للشرطة     ‘ن’ بأن السيد 

  .الحصول على الحماية الرسمية في منغولياكانت لن تستطيع  يبرر الاستنتاج بأنها لا

__________ 
 السلطات الهولندية أن ادعـاءات  في معرض الإجراءات المحلية، رأت“: نص رأي الدولة الطرف هو كما يلي    )٢٠(  

بيـد أن الحكومـة     . هـي ادعـاءات ذات مـصداقية      ’ ن‘صاحبة البلاغ بشأن إساءة معاملتها مـن جانـب الـسيد            
ترى أن صاحبة البلاغ، لم تثبت على نحو مُرضِ أنها لم تـستطع أن تقـدّم طلبـاً إلى الـسلطات المنغوليـة لتـوفير                         

 .”سابقحماية فعالة لها من سلوك رب عملها ال
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 إلى سـلطة أعلـى   كولاحظ الدولة الطرف أنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تـش  ثانياً، ت   ١٣-٤
ولكنها لم تشرح سبب عدم قيامهـا بـذلك قبـل أن تغـادر بلـدها الأصـلي وتلـتمس             . في منغوليا 

المساعدة من المنظمـات الأخـرى في منغوليـا، مثـل المركـز             التمست  ولا هي   . الحماية في هولندا  
 ويقـدم المـساعدة     زليـالمن ـ يمتلـك خمـسة ملاجـئ لـضحايا العنـف            العنـف، الـذي   لمناهضة  الوطني  
  .)٢١( إليهنالقانونية

أسـاس لـه مـن الـصحة لأن صـاحبة الـبلاغ        الدولـة الطـرف أن الـبلاغ لا    تـرى   لذلك  و  ١٤-٤
الدولـة  تؤكـد   و. ذلـك أو قـادرة علـى      في حمايتـها    تثبت أن السلطات المنغولية لم تكن راغبـة          لم

تتطلب من الدول الأطراف منح تصاريح إقامة لـضحايا           لا ١٩ة رقم   أن التوصية العام  الطرف  
انتـهاك للمـواد   حـدوث  يكـشف عـن    رفض طلب لجـوء صـاحبة الـبلاغ لا      وإن. زليـالمنالعنف  

  . من الاتفاقية٦ ، و٣ ، و٢ ، و١
  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

ــشرين الأول٢٣في   ١-٥ ــوبر / تــ ــدمت ، ٢٠١٢أكتــ ــاقــ ــى  صــ ــا علــ ــبلاغ تعليقاتهــ حبة الــ
وتـرفض صـاحبة الـبلاغ حجـة        . ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسـس الموضـوعية        

 أيـضاً   منغوليـا باعتبارالمنغولية سلطات الإلى تشكو بأنه كان ينبغي لها أن  القائلة  الدولة الطرف   
، )٢٢(جنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان    لل١٥التعليق العام رقم بالإشارة إلى و.  في الاتفاقيةاًدولة طرف 

 ،البلاغ بأن الاتفاقية تنطبق على جميـع الأفـراد الموجـودين داخـل أراضـي هولنـدا                تدفع صاحبة   
  .لذلك، فإن لها الحق في تقديم شكواها في هولندا.  في ذلك النساء المهاجرات واللاجئاتنبم
ــة الطــرف      ٢-٥ ا لم تقــدم ادعاءهــا بأنهــالقائلــة كمــا تطعــن صــاحبة الــبلاغ في حجــة الدول

 هاطلب ـكانـت تتنـاول   بوقوع تمييـز علـى أسـاس الجـنس إلى الـسلطات والمحـاكم في هولنـدا الـتي              
 ضــحية للتمييـز علــى أسـاس الجــنس في    كانـت تؤكــد أنهـا ذكــرت بوضـوح أنهــا  هـي  و. للجـوء 

__________ 
ــ  )٢١(   ، خارجيــة هولنــداالــذي أعدتــه وزارة  ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاني١٢طــري المــؤرخ  إلى التقريــر القُ هنــاشاريُ

  : الموقععلىالمتاح و
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2010/01/14/mongo;ie-2010-01-12html.  

  : للجنة المعنية بحقوق الإنسان على ما يلي١٥لعام رقم  من التعليق ا١تنص الفقرة   )٢٢(  
أن طـرف  تأخذ التقارير الواردة من الدول الأطراف في الاعتبار أنه يجب علـى كـل دولـة            ثيراً ما لا  ك      

ــواردة في العهــد  ــها  “ تكفــل الحقــوق ال ، ٢ المــادة (”لجميــع الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا والــداخلين في ولايت
المبينــة في العهــد تنطبــق علــى الجميــع بــصرف النظــر عــن المعاملــة بالمثــل   ن الحقــوقإبوجــه عــام، فــو). ١ الفقــرة

 .وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم
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اء رب عملها السابق، والاعتـد    جانب  زلي من   ـسيما الاستعباد الجنسي والعنف المن     منغوليا، ولا 
وقالـت أيـضاً إن الـسلطات المنغوليـة لم تـوفر لهـا حمايـة        . الجنسي والبدني عليها في مكان العمل     

ولم تنازع الدولـة الطـرف في       . فعالة، على الرغم من الشكويين اللتين تقدمت بهما إلى الشرطة         
وعـلاوة علـى ذلـك، قـدمت صـاحبة الـبلاغ إلى             . ذات مـصداقية  هـي    أقوال صاحبة الـبلاغ   أن  
 معلومات وافرة عـن الوضـع العـام للمـرأة في منغوليـا لإظهـار                الوطنيةالطرف ومحاكمها    ةالدول

زلي ـيتعلـق بحـوادث العنـف المن ـ    ضـد المـرأة والإفـلات مـن العقـاب فيمـا       الانتشار  واسع  الالتمييز  
منعـزلاً بـل كانـت      وقـد حاولـت بـذلك أن تثبـت أن حالتـها لم تكـن حادثـاً                  . والاتجار بالنـساء  

أنـه  إلى صـاحبة الـبلاغ أيـضاً    شير وت ـ. ضـد المـرأة في منغوليـا   البنيـوي  ط من التمييز تسير على نم  
وبالإشـارة  . الوطنيـة  أن تـشير إلى الاتفاقيـة في الإجـراءات        إليهـا   يكن من الضروري بالنـسبة       لم

مــن جديــد أن العنــف ضــد المــرأة يــدخل صــاحبة الــبلاغ تؤكــد  ،١٩التوصــية العامــة رقــم إلى 
 آخـر أو   وطـني أي إجـراء    يوجـد    وبالإضـافة إلى ذلـك، لا     .  مـن الاتفاقيـة    ١ نطـاق المـادة   ضمن  

مــن المعاملــة الــتي تعرضــت لهــا في يمكــن لهــا أن تــشكو إليــه أو إليهــا محكمــة أخــرى في هولنــدا 
تمييز على أسـاس الجـنس مـن حيـث          قدمت ادعاء ال  أنها  بصاحبة البلاغ   تدفع  ولذلك،  . منغوليا

  .بر مقبولاًعتَلاغها ينبغي أن يُالمضمون في الدولة الطرف وأن ب
أن تلـتمس  بأنه كان بإمكانهـا  القائلة  كما تدحض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف          ٣-٥

أخـرى، مثـل اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب أو الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة                 صكوك  الحماية بموجب   
ل التمييـز ضـد المـرأة    القضاء على جميـع أشـكا     حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لأن اتفاقية       

صـاحبة  وتؤكـد  . ينبغي ألا تتداخل مع الصكوك الدولية والأوروبيـة الأخـرى لحقـوق الإنـسان          
حمايـة الـشخص مـن إسـاءة المعاملـة، فـإن            إلى  هـذه الـصكوك     ترمـي   أنـه، بقـدر مـا       البلاغ على   

 مـن  )ولابنـها (وطلبت مـن الدولـة الطـرف تـوفير الحمايـة لهـا         . وقوع بعض التداخل أمر متوقع    
مـن الطـرد    جيـداً   أن خوفهـا المـبرر      هـي تـذكر     و. الأفعال التمييزية في منغوليا   من  سوء المعاملة و  

الحمايـة الفعالـة    تـوفير   ضمان  ل ـإلى بلدها الأصلي يمكن أن يكون سبباً لمنحها اللجـوء، وبالتـالي             
 ريين الثـاني  تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة علـى التقريـرين الـدو          هي  و. بموجب الاتفاقية لها  

ــدا  ــم  )٢٣(والثالــث لهولن ــام رق ــق الع ــسان  ١٥ وإلى التعلي ــة بحقــوق الإن ــة المعني وتكــرر . )٢٤( للجن
  .علن عن مقبولية بلاغهاأنه ينبغي أن يُالقول بصاحبة البلاغ 

__________ 
 /www.un.org/womenwatch/daw :الموقـــعاح علـــى ر، المتـــتـــشير صـــاحبة الـــبلاغ إلى الـــنص المـــسبق غـــير المحـــرَّ  )٢٣(  

cedaw/cedaw25/TheNetherlands_Final.htm .   وتــنص الفقــرات الــتي تــشير إليهــا صــاحبة الــبلاغ علــى مــا يلــي
 ):٢٨  و٢٧تين قامت صاحبة البلاغ بوضع خط تحت نص الفقر(
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لقـضية، تعتـرض صـاحبة الـبلاغ علـى حجـج الدولـة        بالأسس الموضوعية ل  وفيما يتعلق     ٤-٥
ــة الطــرف  ــاالقائل ــا أن   لم تُثبــت بأنه ــه لم يكــن بإمكانه ــتمس  أن ــسلطات  تل ــن ال ــة م ــة فعال  حماي

التمــاس في  وجــد فائــدة تيكفــي لاســتنتاج أنــه لا تقــديمها شــكويين جنــائيتين لا المنغوليــة؛ وأن
  .الحماية لدى عودتها إلى منغوليا؛ وأنه كان بإمكانها أن تلتمس الحماية من سلطة أعلى

 ذات مـصداقية  أقوالهـا   وجـدت   قـد   في هولنـدا    وتشير صاحبة الـبلاغ إلى أن الـسلطات           ٥-٥
الـسلطات في   لذلك، فقـد كـان يـتعين علـى    . وإلى أن الدولة الطرف لم تنازع في وقائع القضية        

بــأن تقــول  أن الدولــة الطــرفإلى ونظــراً . م الحالــة في ضــوء الوضــع في منغوليــاهولنــدا أن تقــيّ
بلــدها  في الــسلطاتنــب جامــن  عي وقــوع التمييــز مــن جانــب شــخص لاصــاحبة الــبلاغ تــدّ

 يقـع ضـمن نطـاق     من الأشـخاص    شخص  جانب   البلاغ أن التمييز من      صاحبةتؤكد   الأصلي،
  .)٢٥(الاتفاقية

وعلاوة علـى ذلـك، تـشير صـاحبة الـبلاغ إلى أن الدولـة الطـرف تعتـرف بـأن العنـف                         ٦-٥
عنـف  ال حـدوث كمـا أعربـت اللجنـة عـن قلقهـا إزاء            . ضد النساء أمر شائع في منغوليـا      زلي  ـنالم
نظــر إليــه باعتبــاره مــسألة خاصــة؛ الــذي لا يــزال يُوهــو العنــف ة هنــاك، مرتفعــزلي بدرجــة ـالمنــ

زلي ـبموجـب القـانون المتعلـق بمكافحـة العنـف المن ـ           المنخفض جداً لحالات المقاضـاة       عدلالم وإزاء
. )٢٦( في منغوليــالاغتــصاب الزوجــي ا، وإزاء عــدم تجــريم  )منــذ صــدوره حالــة مقاضــاة   ٢٠(

ظهار أن السلطات المنغولية سـوف تـوفر لهـا          لإ في محاولتها  ،الرغم من أن الدولة الطرف     وعلى
 ،عـدد مـن أحكـام الإدانـة في قـضايا عنـف ضـد المـرأة        قد صـدر  الحماية عند عودتها، تؤكد أنه      

. أن الوضــع قــد تحــسنتثبــت فــإن صــاحبة الــبلاغ تــرى أن المــصادر الــتي تم الاستــشهاد بهــا لا  
ــاة      مــن ذلــك العكــس وعلــى ــع الجن ــزال مرتفعــة، ويتمت ــرأة لا ت ــإن حــالات العنــف ضــد الم ، ف

  .سبل فعالة للانتصافلا توجد بالإفلات من العقاب، و
__________ 

الطـرد إلى بلـدانهن    تم الاتجار بهن واللاتي يخشين من  اللاتي  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النساء غير الأوروبيات           )٢٤(  
 .حكوماتهن لدى عودتهنجانب  الحماية الفعالة من واللاتي قد يفتقرن إلى الأصلية

بلـدانهن الأصـلية    للنساء المتجـر بهـن الحمايـة الكاملـة في      فَّر  توأن  وتحث اللجنة حكومة مملكة هولندا على كفالة          )٢٥(  
 .مركز اللاجئ/اللجوءيُمنحن  أن أو

قامـت  (قوق الإنسان، التي تـنص علـى مـا يلـي             للجنة المعنية بح   ١٥ من التعليق العام رقم      ٥إلى الفقرة   هنا   يُشار  )٢٦(  
  ):صاحبة البلاغ بوضع خط تحت الجملتين الأخيرتين

ن موللدولة  .ق في دخول إقليم إحدى الدول الأطراف أو الإقامة فيه  الحولا يعترف العهد للأجانب ب          
بحمايـة   لأجـنبي ا يتمتـع  علـى أنـه يجـوز في ظـروف معينـة أن         .  تقبل دخـولهم إلى إقليمهـا      نْحيث المبدأ أن تقرر مَ    

حظـر المعاملـة اللاإنـسانية      واعتبارات عدم التمييز      عندما تطرح  ، مثلاً يتعلق بالدخول أو الإقامة    العهد حتى فيما  
 .واحترام الحياة الأسرية



CEDAW/C/57/D/39/2012
 

16/22 14-26324 
 

أشـارت إليـه     ذكـرت وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة في تقريـر              ،على سـبيل المثـال    و  ٧-٥
مـن حـالات    كـثير    ال  أن المنظمـات غـير الحكوميـة تـشير إلى أن           )٢٧(الدولة الطرف في ملاحظاتها   

 مــن هــذه الحــالات بــسبب  صــغيراًلاحــق إلا عــدداًتلا أن الــشرطة غ عنــها؛ والاغتــصاب لا يبلَّــ
التمويل؛ وأنه يجري تثبيط الضحايا عن الإبـلاغ بـسبب وصـمة العـار      إلى  الافتقار إلى الأدلة أو     

يـزال   ولا. راءات لهـذه الإج ـ   طـابع العلـني   الالإجهاد المترتب علـى الإجـراءات أو         وأالاجتماعية  
زلي مـشكلة خطـيرة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالنـساء مـن الأسـر الريفيـة ذات الـدخل                ـالعنف المن 

. جـم الـشرطة عـن التـدخل فيهـا         تح داخليـة    أُسريةمسألة  ويُنظر إلى هذا العنف على      المنخفض،  
قــانون أي حكــم محــدد في اللا يوجــد نــه لأزلي ـأحكــام إدانــة في قــضايا العنــف المن ــتــصدر  ولم

، )٢٩(دت هــذه النتــائج في تقريــر منظمــة كاريتــاس الدوليــةكِّــوقــد أُ. )٢٨(الجنــائي يتعلــق بالتنفيــذ
 تشير إلى أن واحدة من كـل ثـلاث نـساء تتعـرض              ٢٠٠٧الذي ورد فيه أن التقديرات في عام        

لا توجـد   وعلاوة علـى ذلـك،      . واحدة من كل عشر نساء تتعرض للضرب      أن  زلي و ـللعنف المن 
كـل   التحرش الجنـسي، وتـشير إحـدى الدراسـات الاستقـصائية إلى أن واحـدة مـن                   قوانين ضد 

فت نفـسها بأنهـا ضـحية للتحـرش     عرَّقد  سنة ٣٥اثنتين من العاملات اللاتي تقل أعمارهن عن  
  .الجنسي في مكان العمل

تكــن  أن الحمايــة الفعالــة مــن جانــب الــسلطات المنغوليــة لمعلــى صــاحبة الــبلاغ شدد وتــ  ٨-٥
يمكـن اعتبـاره حمايـة       فلا ‘ن’استجواب السيد   بأما قيام الشرطة بإجراء تحقيق و     . هاحالت في   متوفرة

تلاحـق   واها ولم تقـدم لهـا أي حمايـة فعالـة لأنهـا لم         اولم تتابع الشرطة شـك    . فعالة بموجب الاتفاقية  
احبة وتـشير ص ـ  . التعـرّض لمزيـد مـن الاعتـداءات       حتى لم تحاول حمايتـها مـن        بل    قضائياً ‘ن’السيد  

لـدول  ا، الـتي تـنص علـى أنـه ينبغـي أن تتخـذ            ١٩ مـن التوصـية العامـة رقـم          ٢٤البلاغ إلى الفقـرة     
الأطراف تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشـكال العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس، سـواء             

توفير إجراءات فعالـة للـتظلم والانتـصاف، بمـا في ذلـك          ل، و حدث عن طريق أفعال عامة أم خاصة      
__________ 

  :، ونصها كما يلي١٩ من التعليق العام رقم ٩إلى الفقرة هنا يشار   )٢٧(  
باسمهـا   الاتفاقيـة لا يقتـصر علـى أعمـال الحكومـات أو           إطـار    في   على أنـه يجـدر التأكيـد علـى أن التمييـز                 

مـن الاتفاقيـة تطالـب الـدول الأطـراف باتخـاذ جميـع        ) ه( ٢مثال ذلـك أن المـادة     ). ٥ و) و( ٢ و )ه(٢انظر المواد   (
دولي ويقضي القانون ال ـ  . التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة              

تتـصرف بجديـة علـى       عـال الخاصـة إذا لم     ف عـن الأ    وعهود معينة لحقوق الإنسان بـأن الـدول مـسؤولة أيـضاً            موميالع
 .ضحاياهالالعنف والمعاقبة عليها وتقديم تعويض أفعال النحو الواجب لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في 

ة على التقرير الجامع للتقارير الدوريـة الخـامس والـسادس            من الملاحظات الختامية للجن    ٢٥إلى الفقرة   هنا  يشار    )٢٨(  
 ).CEDAW/C/MNG/CO/7(والسابع لمنغوليا 

  .٩-٤انظر الفقرة   )٢٩(  
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لــسلطات والمحــاكم في هولنـــدا   إلى اأنهــا قــدمت   صــاحبة الـــبلاغ  وتؤكــد  . لــضحايا ل ،التعــويض 
  . التمييز والعنف في منغوليابصورة عامة من ات محمين لسنساءمعلومات وافرة تدل على أن ال

كما تؤكد صاحبة البلاغ أنـه يـتعين علـى الدولـة الطـرف أن تأخـذ بعـين الاعتبـار أن                         ٩-٥
 هـو شـخص ثـري ذو صـلات          ‘ن’تشير إلى أن السيد     هي  و. في منغوليا تشار  واسع الان الفساد  

صـاحبة الـبلاغ بـأن أفـراد        د أَخـبر    وق ـ.  في ذلك سياسيون بارزون    ن، بم ةنغوليالمنخبة  القوية مع   
طـري  وتشير صاحبة البلاغ إلى التقريـر القُ      . رشوةإليهم  الشرطة لن يحيلوه إلى القضاء لأنه قدم        

أن يـــذكر ، الـــذي ٢٠١٠ينـــاير / كـــانون الثـــاني١٢في يـــة هولنـــدا الـــصادر عـــن وزارة خارج
 في المائـة مـن النـاس يعتقـدون أن        ٨٥ في النظـام القـانوني المنغـولي؛ وأن          الجمهور لا يثق عمومـاً    

؛ وأن الفساد لا يزال مـشكلة كـبيرة، بمـا في ذلـك في               ةيرالمحاكم تحابي الأغنياء والشركات الكب    
وتـرى صـاحبة الـبلاغ أنـه     . أكثـر النـاس فـساداً   بـين  الشرطة هم مـن  النظام القانوني، وأن أفراد  

لـشرطة لوقـف التحقيـق في القـضية،         إلى ا  قـدم بالفعـل رشـوة        ‘ن’ستشف من ذلك أن الـسيد       يُ
 نظـراً إلى  يجعل من الصعب عليها التماس الحماية من سـلطة أعلـى لـدى عودتهـا إلى منغوليـا            مما

وتلاحـظ صـاحبة الـبلاغ أيـضاً أنـه حـتى            . أُتلفتتها قد   أن تكون الأدلة في قضي    أنه من المرجح    
تقـول  لـذلك،   و. واتـصالاته سـتحميه مـن أي إدانـة        أمواله  ، فإن   المحاكم أمام   ‘ن’لو مثل السيد    

ن إأن تحصل على حمايـة مـن الـسلطات المنغوليـة قبـل مغادرتهـا البلـد و                 المحتمل   إنه كان من غير   
  .منغوليا لىإ عادت لوذه الحماية ها ر لهتوفَّالمحتمل بدرجة كبيرة أن  غيرمن 
بأن المنظمات غير الحكوميـة     القائلة  كما تطعن صاحبة البلاغ في حجة الدولة الطرف           ١٠-٥

الالتـزام   لأن ،أولاً.  يمكن أن توفر حمايـة فعالـة لهـا    ،ة العنف ناهضالمنغولية، مثل المركز الوطني لم    
ــة   ــة فعال ــوفير حماي ــدول لا المنظ هــو أمــر  بت ــزم ال ــاً. مــات الخاصــة يل ــن تكــون المنظمــات  ثاني ، ل

نها من تقديم حماية فعالـة لهـا لأن معظمهـا غـير متخـصص في حمايـة        الحكومية في وضع يمكّ    غير
ــصر خــدم      ــداء وإنمــا تقت ــضحايا مــن الاعت ــساعدة علــى إعــادة      اال ــديم المــشورة والم تها علــى تق

المنظمــات غــير الحكوميــة  الــتي يمكــن تقــديمها مــنمايــة الحوعلــى أيــة حــال، فــإن  .)٣٠(الإدمــاج
__________ 

 بـشأن الممارسـات   ٢٠١١بالإشارة إلى التقرير القُطري الـصادر عـن وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة في عـام               )٣٠(  
 تجل سُــ٢٠١٠ في عــامتؤكــد صــاحبة الــبلاغ أنــه ) ٢٠اشــية انظــر الح(المتعلقــة بحقــوق الإنــسان في كمبوديــا 

بيد أن صاحبة البلاغ .  شخصاً، وفقاً لما ذكره مركز بحوث المحكمة العليا        ٣٣٦أدين فيها   حالة اغتصاب    ٢٣٧
تؤكد على أن المصادر غـير الحكوميـة تـذكر أن الـشرطة لا تحيـل إلا عـدداً صـغيراً مـن حـالات الاغتـصاب إلى                            

وبالإضافة إلى ذلـك، ادعـت المنظمـات غـير الحكوميـة أن كـثيراً مـن            .  عموماً بعدم كفاية الأدلة    القضاء متذرعةً 
حالات الاغتصاب لا يُبلَّغ عنها وادعت أن إجراءات الشرطة والإجراءات القضائية مرهقـة للـضحايا وتميـل إلى     

 .التثبيط عن التبليغ عن الجرائم، شأنها في ذلك شأن الوصم الاجتماعي
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 لمناهـضة بـأن المركـز الـوطني    القائلـة   بحجة الدولة الطـرف    خصوصاًوفيما يتعلق   . محدودة للغاية 
يعـيش   زلي، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه لا يمكـن أن ـلضحايا العنف المن مآوٍ  العنف يمتلك خمسة    

تي في حاجـة إلى المـأوى   حـين أن عـدد النـساء الـلا     هناك في وقت واحد إلا نحو عشر نساء، في   
تـستطيع الملاجـئ أن تقـدم الحمايـة إلا لمـدة محـدودة،        وعـلاوة علـى ذلـك، لا     . هو أعلى بكـثير   

  .)٣١(متى خرجْن منهاوهي ليست فعالة لأن النساء يتعرضن للخطر 
أنها كانت ضحية للتمييز القائم على نوع الجـنس         القول ب ولذلك تكرر صاحبة البلاغ       ١١-٥

تلقــي  في ضـوء ظروفهـا الفرديـة والوضـع في منغوليـا، لم تـتمكن مـن        ،ؤكـد أنهـا  وت. في منغوليـا 
 أن تحــصل عليهــا في حــال جــداًأنــه ســيكون مــن غــير المحتمــل حمايــة فعالــة في بلــدها الأصــلي و

بنـاءً  و. أنه لا توجد حماية فعالـة بديلـة متاحـة لهـا    على صاحبة البلاغ تشدّد و.  إلى هناك عودتها
  .للاتفاقيةهو بمثابة انتهاك دولة الطرف لطلب لجوئها الرفض ذلك، فإن على 

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية    

 مـن نظامهـا     ٦٤ للمـادة    يتعين على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وفقاً           ١-٦
ويجـوز  . ختياري للاتفاقيـة   بموجب البروتوكول الا   الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً       

  . الموضوعيةالنظر في أسسه، أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن ٦٦ بالمادة  عملاً،للجنة
 من البروتوكـول الاختيـاري، تحققـت اللجنـة مـن أنـه              ٤من المادة   ) أ( ٢لفقرة  وفقاً ل و  ٢-٦
راء آخـر مـن إجـراءات        بموجـب أي إج ـ    ر في المسألة نفـسها ولا يجـري النظـر فيهـا حاليـاً             نظَيُ لم

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
، ءلجـو ل هارفض طلب ـ ب ـ بادعـاء صـاحبة الـبلاغ أن الدولـة الطـرف،             وتحيط اللجنة علماً    ٣-٦
العنـف  بتوفير الحماية لهـا مـن    من الاتفاقية، ٦ ، و٣ ، و)ه( ٢ ، و١، في انتهاك للمواد   قمت لم

عملـها    رب‘ن’الـسيد  جانـب   مـن   البـدني ءلإيـذا ي واالاستعباد الجنـس من  القائم على الجنس و   
تقـم    كذلك بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة الـبلاغ لم         وتحيط اللجنة علماً  . السابق في منغوليا  

أثنــاء ســير الإجــراءات المتعلقــة بــاللجوء أمــام الــسلطات أو المحــاكم في هولنــدا بإثــارة ادعائهــا     
مـن  ترحيلـها  بـأن    دفعـت فقـط      يث الجـوهر، لأنهـا    بوقوع تمييز على أساس الجنس من ح      المتعلق  

) ١( ٤ وتشير اللجنة إلى أنـه بموجـب المـادة        .  لمبدأ عدم الإعادة القسرية    بالمخالفةالبلد سيكون   
ســبل الانتــصاف جميــع اســتنفاد البلاغــات أصــحاب  علــى بمــن البروتوكــول الاختيــاري، يجــ

__________ 
 .٩-٤نظر الفقرة ا  )٣١(  
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صــاحبة يــتعين بموجبــه علــى كــان الــذي ،  القــانونيوتــشير أيــضاً إلى اجتــهادها. المحليــة المتاحــة
في إثارتهــا أمــام ترغــب علــى المــستوى المحلــي جــوهر المطالبــة الــتي الــبلاغ أن تكــون قــد أثــارت 

  .)٣٣(دعاء هذا الاتناولأو المحاكم الوطنية ل/ وذلك لإتاحة الفرصة للسلطات و)٣٢(اللجنة
اقتـصرت في   قـد   الـبلاغ   بـأن صـاحبة     القائلـة   الدولـة الطـرف     وتحيط اللجنة علماً بحجّة       ٤-٦

ــالتمييز علــى أســاس    لمانتــهاك حــدوث شــكواها علــى  بــدأ عــدم الإعــادة القــسرية، ولم تحــتج ب
اللجنة إلى أن جوهر مبدأ عدم الإعادة القسرية هو أنه لا يجـوز للدولـة أن تجـبر                   تشيرو .الجنس
ســباب مــا علــى العــودة إلى إقلــيم قــد يتعــرض فيــه للاضــطهاد، بمــا في ذلــك أشــكال وأ شخــصاً

وهـي تـشير أيـضاً إلى أن مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية يـشكل         .  بنـوع الجـنس    ةالاضطهاد المتصل 
 وتشير أيـضاً إلى اجتـهادها     . مكوناً أساسياً من مكونات نظام اللجوء والحماية الدولية للاجئين        

اء مـن   من الاتفاقية تشمل التزام الـدول الأطـراف بحمايـة النـس           ) د( ٢أن المادة   ومؤداه   القانوني
لعنــف مــن الأشــكال الخطــيرة يتمثــل في التعــرُّض لالتعــرض لخطــر حقيقــي وشخــصي ومنظــور 
كانـت هـذه العواقـب سـتحدث خـارج الحـدود          القائم على نوع الجنس، بغض النظـر عمـا إذا         

__________ 
، الذي يفيـد أن المركـز الـوطني لمناهـضة           )٢١ والحاشية   ٩-٤انظر الفقرة   (إلى تقرير منظمة كاريتاس     هنا  شار  يُ  )٣٢(  

 العنف يقدم المشورة القانونيـة والنفـسية للنـساء الـلاتي تعرضـن للعنـف، ولا سـيما العنـف المـترلي، ويـوفر مـلاذاً                 
اصة تقـدم الخـدمات القانونيـة    خ أو مراكز  اتولا توجد أي منظم   .  انتقالية وفي منازل مآوٍ  للنساء والأطفال في    

منظمـات غـير   عـدة  يمكـن للعائـدين الحـصول علـى معلومـات مـن             بيـد أنـه     . لعائـدين إلى ا والاقتصادية والنفـسية    
في الـذي يقـدم الحمايـة والمـساعدة         (المركز المنغولي للمساواة بين الجنسين      : حكومية تقدم خدمات أخرى، مثل    

الذي يقدم المساعدة (ومركز حماية الطفل والمرأة ) طواعيةًضحايا الاتجار بالبشر والعائدين لدماج الإإعادة مجال 
 ).من الاتحاد الأوروبيطواعيةً لإعادة إدماج العائدين 

قـوق  المتعلقـة بح ات مارس ـالمالذي أعدته وزارة خارجية الولايات المتحدة عن        ٢٠١٠طري لعام    إلى التقرير القُ    هنا يشار  )٣٣(  
  ):قامت صاحبة البلاغ بوضع خط تحت الجمل الأولى والرابعة والخامسة(الإنسان في منغوليا، الذي ورد فيه ما يلي 

، تقييديةاللاتي طلبن إصدار أوامر     المتعاملات   من   ١٨وذكر المركز الوطني لمناهضة العنف أن من بين               
ــ ــبينلم يُ ــك،  . ستجب إلا لطل ــى ذل ــة     وعــلاوة عل ــر التقييدي ــذ الأوام ــسؤولية عــن تنفي ــسند الم ــانون لا ي ــإن الق ف
 نتيجــة لــذلك،   هــي، أن الأوامــر التقييديــة ا منغوليــءوذكــرت الجمعيــة القانونيــة لنــسا   . وكــالات محــددة  إلى
تكـون نافـذة إلا إذا كانـت الـضحايا           وينص القانون على أن الأوامر التقييديـة لا       . نفذ على نحو رديء   وتُ رصدتُ

  . خروجهنعنديعرضهن للخطر  ، مماي من المآوىفي مأو
وذكر المركز الوطني لمناهضة العنـف أنـه قـدم المـأوى المؤقـت خـلال الأشـهر الـستة الأولى مـن الـسنة                               

وقـام المركـز بتنفيـذ    .  شـخص ١ ٣٠٠أكثـر مـن     ة إلى    النفـسي  شورة في مواقعه الستة، وقدم الم      شخصاً ٢٣٧ إلى
 وتقدم حكومات الولايات والحكومات المحليـة دعمـاً       . زلي دون دعم من الحكومة    ـحملات للوقاية من العنف المن    

قدمتـــه وزارة  مجمـــوع مـــاوصـــل و. زليـضـــحايا العنـــف المنـــإلى تقـــديم الخـــدمات مجـــال لمركـــز في إلى ا ماليـــاً
ــة ــة والعمــل  الرعاي ــسنة  ـساعدة ضــحايا العنــف المن ــمــن أجــل م ــالاجتماعي زلي في الأشــهر التــسعة الأولى مــن ال

 ).اً دولار١٠ ٢٧٠ (مليون طغريق منغولي ١٤,٣ إلى
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كما تشير اللجنـة إلى أن العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس         . )٣٤(لةالإقليمية للدولة الطرف المرسِ   
لحـق الـضرر البـدني أو العقلـي      عـال الـتي تُ    ف التمييز ضـد المـرأة ويـشمل الأ        هو شكل من أشكال   

لحرمــان مــن ل  الأخــرىشــكالالأعــال، والإكــراه وفالمعانــاة، والتهديــد بهــذه الأ الجنــسي أو أو
 أمـام   ع تحديـداً  تـدّ  وفي ظل هذه الظروف، وحتى مع افتـراض أن صـاحبة الـبلاغ لم             . )٣٥(الحرية

 العنـف القـائم علـى        أفعـال  ز يتـصل بنـوع الجـنس، تـرى اللجنـة أن           السلطات الوطنية وقوع تميي   
 هاطلب ـقـد أثـيرت في      مرأة،  ا، التي وجهت ضدها ك ـ    عتداء البدني الجنس والاستعباد الجنسي والا   

لاحـظ  وت. هـذه الادعـاءات   بحـث   فرصـة ل  ختـصة ال  لدى السلطات الم  بذلك  للجوء وأنه كانت    
أي إجراء آخـر متـاح لـصاحبة    يوجد يكن   أنه لم أن الدولة الطرف لا تزال لا تنازع في        اللجنة

 حيـث يمكـن لهـا إثـارة ادعائهـا مـن حيـث الجـوهر بوقـوع تمييـز علـى أسـاس نـوع                           البلاغ محلياً 
 مـن البروتوكـول     ٤ مـن المـادة      ١أنـه لا يوجـد، بموجـب الفقـرة          اللجنـة   تـرى   ولذلك،  . الجنس

  .الاختياري، ما يحول بينها وبين النظر في هذا البلاغ
عتـبر  بـأن الـبلاغ ينبغـي أن يُ   القائلـة   كـذلك بحجـج الدولـة الطـرف      وتحيط اللجنة علماً    ٥-٦

توسيع نطاق الحماية التي توفرهـا      إلى   لأن صاحبة البلاغ تسعى      حيث الموضوع غير مقبول من    
تتجـاوز الحـدود الإقليميـة وتوسـيع نطاقهـا ليـشمل مبـدأ عـدم الإعـادة                  وذلك بطريقـة    الاتفاقية  

دّعاة،  مسؤولة عـن الانتـهاكات، الحقيقيـة أو الم ـ         اعتبارهالدولة الطرف لا يمكن     القسرية؛ وأن ا  
ة دّعادولة طرف أخرى، وأن اللجنة تفتقر إلى الولاية على الانتـهاكات الم ـ           جانب  للاتفاقية من   

  .فيما يتعلق بهولندا
  القـانوني   واجتـهادها  )٣٦(وفيما يتعلق بتعريف اللجنـة للعنـف القـائم علـى نـوع الجـنس                ٦-٦

، والاختــصاص المكــاني وبطريقــة تتجــاوز  حيــث الموضــوعيتعلــق بانطبــاق الاتفاقيــة مــن   فيمــا
وفي ضـوء مـا سـبق، فإنـه         . اللجنـة نفـسها مختـصة للنظـر في الـبلاغ          تعتـبر   ،  )٣٧(الحدود الإقليميـة  

ــة في إطــار المــادة  يــتعين علــى اللجنــة أن تحــدد  مــن البروتوكــول ) ج( )٢(٤، لأغــراض المقبولي
تقدمت بدعوى ظـاهرة الوجاهـة بإثبـات ادعاءاتهـا        قد  ما إذا كانت صاحبة البلاغ      الاختياري،  

__________ 
 .٧-٧ الفقرة ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٧، القرار المؤرخ كيهان ضد تركيا، ٨/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم   )٣٤(  

، القـرار   ضـد المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية             . ف. س. ن ،١٠/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم      )٣٥(  
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧مايو /أيار ٣٠المؤرخ 

 /تمـــوز ١٥المـــؤرخ ، القـــرار ضـــد الـــدانمرك. ن. ن. م، ٣٣/٢٠١١انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، الـــبلاغ رقـــم   )٣٦(  
ــه ــن  ٢٠١٣ يولي ــرات م ــم  ؛١٠-٨ إلى ٥-٨، الفق ــبلاغ رق ــدانمرك .ن. إ. م، ٣٥/٢٠١١ وال ــرار  ضــد ال ، الق
 .٩-٨ إلى ٤-٨، الفقرات من ٢٠١٣يوليه / تموز٢٦ المؤرخ

 .١٩، من التوصية العامة رقم ٦انظر الفقرة   )٣٧(  
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 ٦ ، و٣ ، و)ه( ٢ ، و١ بأنه قد وقع انتهاك من جانب الدولـة الطـرف للمـواد              بما فيه الكفاية  
وعلى اللجنة أيـضاً أن تقـيّم مـا إذا كانـت صـاحبة الـبلاغ قـد قـدمت معلومـات                       .من الاتفاقية 

 اً حقيقيــاً وشخــصياً ومتوقعــاً مفــاده ســتواجه خطــرانــت هــذه الأخــيرة  كافيــة بــشأن مــا إذا ك 
  .)٣٨( عادت إلى منغوليالوض لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس التعرّ
وتلاحــظ اللجنــة أن صــاحبة الــبلاغ لم تقــدم أي تفــسير لــسبب وكيفيــة اعتبارهــا أن      ٧-٦

ين تتنـاولان مـسألة النـهوض بحقـوق للمـرأة       مـن الاتفاقيـة، اللـت   ٦  و٣حقوقها بموجب المادتين  
ومسألة البغاء والاتجار بالنساء، على التوالي، قـد انتُهكـت بفعـل رفـض الدولـة الطـرف لطلـب            

وفي ظل خلو الملف من أي معلومات أخـرى ذات صـلة بالموضـوع، تـرى                . اللجوء المقدم منها  
 مـن  ٦  و ٣اتهـا بموجـب المـادتين       اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تبرهن بمـا فيـه الكفايـة علـى ادعاء              

  .الاتفاقية لأغراض المقبولية
وفيمــا يتعلــق بتقيــيم مــدى احتمــال حــدوث أشــكال عنــف خطــيرة قائمــة علــى نــوع     ٨-٦

مــن )   ه( ٢  و١الجــنس في حالــة إعــادة صــاحبة الــبلاغ إلى منغوليــا، وذلــك في إطــار المــادتين   
ــة أولاً أن صــاحبة الــبلاغ ق ــ  د ذكــرت فحــسب أنهــا تخــشى ألا تقــوم   الاتفاقيــة، تلاحــظ اللجن

ولا هـي شـرحت   .  ولكنها لم تقـدم أي تفـسير آخـر   ‘ن’السلطات المنغولية بحمايتها من السيد     
 سيظل يشكل تهديداً حقيقياً لها بعد مرور خمس سنوات علـى وقـوع              ‘ن’السبب في أن السيد     

). ٢٠٠٩يونيـه  /ران وحزي ـ٢٠٠٨ديـسمبر  /في الفتـرة مـا بـين كـانون الأول       (الأحداث المدَّعاة   
وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحبة البلاغ لم تشرح لمـاذا لم تقـم الـسلطات المنغوليـة بحمايتـها في                    

 كمــا لم توضــح مــسألة وجــود خطــر حقيقــي يتمثــل في    ،الماضــي في ظــل ظروفهــا الشخــصية 
  .تقدر هذه السلطات على توفير الحماية المناسبة لها لدى عودتها ألا
، تحــيط اللجنــة علمــاً بــأن صــاحبة الــبلاغ لم تــشرح لمــاذا لم تتــابع    وفــضلاً عــن ذلــك   ٩-٦

 فيمـا بـين     ‘ن’زل الـسيد    ـشكاواها مع الشرطة أثناء فترة الثلاثة أشهر التي تغيبـت فيهـا عـن من ـ              
كمـــا أنهـــا لم تفــسر لمـــاذا لم تقـــدم  . ٢٠٠٩يونيــه  / وحزيـــران٢٠٠٨ديـــسمبر /كــانون الأول 

وتلاحـظ اللجنـة    . اكم المنغوليـة أثنـاء الفتـرة نفـسها        شكوى بذلك إلى سـلطات الادعـاء أو المح ـ        
بعــد مــرور ســتة  ، أي٢٠٠٩ يونيــه/كــذلك أن صــاحبة الــبلاغ قــد غــادرت البلــد في حزيــران 
). ٢٠٠٨ديــسمبر /في كــانون الأول(أشــهر علــى وقــت تقــديم أول شــكوى منــها إلى الــشرطة 

جـودة بـالملف أن الـسلطات       ومن الناحيـة الأخـرى، تلاحـظ اللجنـة أنـه لا يتـبين مـن المـواد المو                  
المنغولية قد تصرفت في واقع الأمر بسوء نية أو أنها لم تقم حـالاً باتخـاذ إجـراء بـشأن شـكاوى                      

__________ 
 .١٠-٨ة ، الفقرضد الدانمرك. ن. ن. م، ٣٣/٢٠١١انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم   )٣٨(  
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وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن منغوليا دولـة طـرف في الاتفاقيـة وفي         . صاحبة البلاغ 
  .بروتوكولها الاختياري وأنها، بصفتها هذه، ملزمة بأحكامهما

 أي معلومــات أخــرى ذات صــلة في وجــودعــدم إلى  وفي ظــل هــذه الظــروف، ونظــراً   ١٠-٦
 الوقائع المعروضة لا تسمح بالتوصـل إلى        ترى أن فإن هذه الأخيرة     ، المعروض على اللجنة   الملف

استنتاج بأنه لا يوجد نظـام قـانوني فعـال في منغوليـا قـادر علـى إثبـات الحقـائق وعلـى مقاضـاة                         
وأن الظروف الفردية لـصاحبة الـبلاغ تـبرر احتمـال تعرضـها للاضـطهاد في                 ‘ن’ومعاقبة السيد   

وتخلــص اللجنــة أيــضاً إلى اســتنتاج مفــاده أن صــاحبة الــبلاغ  . حالــة عودتهــا إلى بلــدها الأصــلي
  .من الاتفاقية(  ه (٢ و ١تفلح، لأغراض المقبولية، في إثبات ادعائها المقدم في إطار المادتين  لم
عتبارات المذكورة أعلاه، إذا أُخذت في مجملها، وفي ظل خلو الملـف مـن      وفي ضوء الا    ١١-٦

ــة،      ــه الكفاي ــة أن صــاحبة الــبلاغ لم تثبــت بمــا في أي معلومــات أخــرى ذات صــلة، تــرى اللجن
لأغراض المقبولية، ادعاءها بأن رفض الدولة الطـرف لطلـب اللجـوء المقـدم منـها مـن شـأنه أن                     

 مفـاده التعـرّض لأشـكال خطـيرة مـن العنـف القـائم               يعرضها لخطر حقيقـي وشخـصي ومتوقَّـع       
 أو لـن تـوفر     تـوفر، على نـوع الجـنس في حـال إعادتهـا إلى منغوليـا وبـأن الـسلطات المنغوليـة لم                     

وتبعاً لذلك، تخلـص اللجنـة إلى أن الـبلاغ غـير مقبـول              . لها من أشكال العنف هذه     حماية فعالة 
  .اريمن البروتوكول الاختي) ج( )٢( ٤بموجب المادة 

  : ما يليلذلك، تقرر اللجنةو  - ٧
  من البروتوكول الاختياري؛ )ج( )٢( ٤ بموجب المادةغير مقبول البلاغ أن   )أ(  
  .هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغأن يبلَّغ   )ب(  
الـنص  علماً بأن   نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية،      لاسبانية وا لإبا مداعتُ[  

  .]نكليزي هو النص الأصليلإا
  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الدورة السابعة والخمسون
	10-28 شباط/فبراير 2014
	البلاغ رقم 39/2012
	قرار اعتمدته اللجنة في الدورة السابعة والخمسين
	10-28 شباط/فبراير 2014
	المقدم من:   ن. (تمثلها المحامية إلسي فان كويلينبيرغ)
	الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ
	الدولة الطرف:   هولندا
	تاريخ تقديم البلاغ:  16 شباط/فبراير 2012 (الرسالة الأولى)
	الوثائق المرجعية:   أُحيلت إلى الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير      2012 (لم تصدر كوثيقة رسمية)
	تاريخ اعتماد القرار:  17 شباط/فبراير 2014
	المرفق
	قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة السابعة والخمسون)
	البلاغ رقم 39/2012، ن. ضد هولندا*
	المقدم من:   ن. (تمثلها المحامية إلسي فان كويلينبيرغ)
	الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ
	الدولة الطرف:   هولندا
	تاريخ تقديم البلاغ:  16 شباط/فبراير 2012 (الرسالة الأولى)
	الوثائق المرجعية:   أُحيلت إلى الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير      2012 (لم تصدر كوثيقة رسمية)
	إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
	وقد اجتمعت في 17 شباط/فبراير 2014،
	تعتمد ما يلي:
	قرار بشأن المقبولية
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	1-1 صاحبة البلاغ هي ن.، وهي مواطنة منغولية، وُلدت في 10 حزيران/يونيه 1987. وقد التمست صاحبة البلاغ اللجوء في هولندا؛ ورُفِضَ طلبها، وكانت وقت تقديم البلاغ تنتظر الترحيل من هولندا إلى منغوليا. وهي تدّعي أن رفض طلبها اللجوء يشكل انتهاكاً من جانب هولندا للمواد 1، و 2 (ﻫ)، و 3، و 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصاحبة البلاغ تمثلها محامية. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بالنسبة إلى هولندا في 22 آب/أغسطس 1991 و 22 آب/أغسطس 2002، على التوالي.
	1-2 وفي 28 شباط/فبراير 2012، قررت اللجنة عدم الموافقة على الطلب المقدم من صاحبة البلاغ لاتخاذ تدابير مؤقتة، وهو الطلب الذي قُدِّم في 16 شباط/فبراير 2012.
	الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

	2-1 صاحبة البلاغ هي امرأة غير متزوجة. وقد نشأت يتيمة في درخان، بمنغوليا، وأخوها، وهو الفرد الوحيد في أسرتها، معتقل منذ أيار/مايو 2004. ولديها ابن اسمه ’غ‘ (G).
	2-2 وفي آب/أغسطس 2007، عندما كانت صاحبة البلاغ تبلغ 20 سنة من العمر، بدأت في العمل لصالح السيد ’ل‘ في الفندق الذي يملكه في أولانباتار. ونظراً إلى أنه كان يتردد على الفندق أشخاص ذوو نفوذ في منغوليا، كالوزراء والمصرفيين وأعضاء البرلمان، كان السيد ’ل‘ يتمتع بصلات قوية مع الجهات النافذة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، بدأت صاحبة البلاغ في العمل أيضاً في منـزل السيد ’ل‘ كمدبرة للمنـزل لكي تضيف إلى دخلها بغية إكمال تعليمها وشراء منـزل.
	2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، قام السيد ’ل‘ باغتصاب صاحبة البلاغ وأصبحت حاملاً بابنها ’غ‘. وبعد يومين من الحادث، اقترح عليها زميل لها ’ن‘ أن تقوم بإبلاغ الشرطة عن الاغتصاب. وذهبت صاحبة البلاغ إلى مركز للشرطة في أولانباتار وقدمت شكاوى ضد السيد ’ل‘. وبعد ثلاثة أو أربعة أيام، حضرت الشرطة إلى الفندق وأخذوا السيد ’ل‘ لاستجوابه. وأُطلق سراح السيد ’ل‘ بعد 72 ساعة. وعاد إلى الفندق وأخبر صاحبة البلاغ بأنها لا تستطيع أن تفعل معه أي شيء لأن لديه المال والصلات مع الجهات النافذة. كما ذكّرها بأنه يحتفظ بجواز سفرها وشهادة ميلادها وشهادتها الدراسية.
	2-4 وقام السيد ’ل‘ بإجبار صاحبة البلاغ على العودة إلى منـزله. ولم يعد يُسمح لها بالعمل في الفندق. وقد حبسها السيد ’ن‘ في غرفة صغيرة في بيته. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ كانت حاملاً، فإن السيد ’ن‘ كان يعتدي عليها بشكل منتظم، جنسياً وبدنياً على السواء. وفي يوم من الأيام، قام السيد ’ن‘ بضربها وتقييدها وهاجمها بمقص وسكين وشوكة.
	2-5 وبعد ذلك بشهرين، تمكنت صاحبة البلاغ من الهرب، عندما نسي السيد ’ن‘ أن يغلق بابها، وتقدمت بشكوى إلى مركز للشرطة. وقامت الشرطة بالتقاط صور لإصاباتها وسجلت أقوالها. ولما لم يكن لديها مكان تذهب إليه، فإنها عادت إلى منـزل السيد ’ن‘. وفي وقت لاحق من ذلك المساء، أعلمها السيد ’ن‘ أن الشرطة قد اتصلت به وأنه قدم رشوة لأفرادها، بما يعني أنهم لن يفعلوا شيئاً لحمايتها. ثم ضربها مرة أخرى.
	2-6 وفي نهاية شباط/فبراير 2009، تمكنت صاحبة البلاغ من الفرار من منـزل السيد ’ن‘ مرة أخرى. وطلبت مساعدة من زميل سابق لها يدعى ’ن‘، أخذها إلى منـزل عائلي في بلدة ب.، وهي بلدة منغولية صغيرة. وقضت صاحبة البلاغ هناك مدة شهرين. وفي آذار/مارس 2009، قام رجلان بإخراجها قسراً من المنـزل وبإعادتها إلى السيد ’ن‘.
	2-7 وبعد ذلك ببضعة أيام، تمكنت صاحبة البلاغ من الهرب من منـزل السيد ’ن‘. وأخذها زميلها السابق ’ن‘ إلى بلدة خ.، وهي بلدة إقليمية منغولية صغيرة. وقضت صاحبة البلاغ هناك شهراً. وفي نهاية آذار/مارس 2009، حضر اثنان من الرجال وأجبراها على العودة إلى السيد ’ن‘، الذي اعتدى عليها مرة أخرى.
	2-8 وعندما بدأ الحمل يظهر على صاحبة البلاغ، أجبرها السيد ’ن‘ على تناول حبوب لاستحثاث الإجهاض. ولأن الحبوب لم يكن لها مفعول، فإنه قام بضربها في محاولة لاستحثاث الإجهاض. وفي ليلة من الليالي، هربت صاحبة البلاغ من منـزل السيد ’ن‘ مرة أخرى. ثم ظلت تجوب شوارع أولانباتار لمدة أربعة أو خمسة أيام لأنه لم يكن لديها مكان تقيم فيه. وفي نهاية المطاف، اتصلت بالسيدة ’ب‘، وهي مهربة أشخاص ساعدتها على الهرب إلى هولندا.
	2-9 وفي حزيران/يونيه 2009، وصلت صاحبة البلاغ إلى هولندا، وتقدمت رسمياً في 25 آب/أغسطس 2009 بطلب اللجوء. وبعد عدَّة جلسات استماع وإجراء فحوص طبية، أخطرتها دائرة الهجرة والتجنس في 25 كانون الثاني/يناير 2011 باعتزامها رفض طلبها. وذكرت صاحبة البلاغ أن الدائرة وجدت أن أقوالها معقولة ولكنها لم تصدق أن حكومة منغوليا غير راغبة في حمايتها أو غير قادرة على ذلك. وفي 24 شباط/فبراير 2011، قدمت صاحبة البلاغ حججاً إضافية لدعم طلب اللجوء المقدم منها، وأكدت على حالة المرأة في منغوليا وعلى القصور البنيوي للدولة في حمايتها. وفي 1 آذار/مارس 2011، رفضت الدائرة طلب لجوئها، لأنها لم تجد أي سبب يدعوها لتوقع أن تكون السلطات المنغولية غير قادرة على توفير حماية فعَّالة لها.
	2-10 وفي 26 آذار/مارس 2011، تقدمت صاحبة البلاغ بشكوى إلى المحكمة المحلية في ألميلو بشأن قرار دائرة الهجرة والتجنّس. وفي 16 آب/أغسطس 2011، رفضت المحكمة المحلية الطعن المقدم منها رفضاً استند إلى الأسس نفسها التي استندت إليها الدائرة. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت صاحبة البلاغ استئنافاً إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة(). وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، رفض مجلس الدولة الطعن دون مزيد من التعليقات على الأسس الموضوعية للدعوى.
	2-11 وتؤكِّد صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى المعلومات المتعلِّقة بعدم قيام منغوليا بصورة منهجية بحماية النساء اللاتي يتعرضن للتمييز والعنف المنـزلي، فإنه لا توجد سُبل انتصاف متاحة لها في منغوليا في حال عودتها. وأوضحت أن الفساد منتشر على مستوى السلطات المنغولية وأنه لا وجود لنظام قانوني فعَّال يمكن الوصول إليه في منغوليا. وهي تدفع في هذا الصدد بأن الشكويين اللتين تقدمت بهما إلى الشرطة لم تدفعا إلى اتخاذ أي إجراء من جانب السلطات. وتحتج صاحبة البلاغ بأنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق مما إذا كانت السلطات المنغولية في وضع يمكِّنها من تقديم حماية فعَّالة، وذلك بالقيام خاصة بفحص جميع المعلومات المتوافرة حول الوضع في منغوليا وتطبيقها على ظروفها الفردية في إجراءات اللجوء. وتشير صاحبة البلاغ، دعماً لحججها، إلى القضيتين اللتين نظرت فيهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهما: قضية H.L.R ضد فرنسا (الطلب رقم 24573/94، الحكم المؤرخ 29 نيسان/ أبريل 1997)() وقضية NA. ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم 25904/07، الحكم المؤرخ 17 تموز/يوليه 2008)(). وتؤكِّد صاحبة البلاغ أيضاً على ضرورة تضمين تشريعات الدولة الطرف المتعلِّقة باللاجئين أحكام المادة 7 من توجيه مجلس أوروبا رقم 2004/83/EC المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 المتعلِّق بالمعايير الدنيا التي ينبغي توافرها في مواطني البلدان الثالثة أو في عديمي الجنسية من أجل تأهلهم وحصولهم على صفة اللاجئ أو على مركز الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية ومحتوى الحماية الممنوحة().
	الشكوى

	3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنه قد وقع انتهاك للمواد 1، و 2 (ﻫ)، و 3، و 6 من الاتفاقية. وتؤكِّد صاحبة البلاغ بوجه خاص أنها تعرضت للعنف والاستعباد الجنسي والإيذاء البدني، لكونها امرأة. وهي تشير إلى التوصية العامة رقم 19 للجنة، التي وفقاً لها يندرج العنف القائم على نوع الجنس ضمن نطاق المادة 1 من الاتفاقية. وتدعي صاحبة البلاغ أنه نظراً إلى أن الاتفاقية تنطبق على جميع النساء في إقليم الدولة، فإنها تنطبق أيضاً على النساء القادمات من بلدان ثالثة اللاتي يلتمسن اللجوء. ويقع على عاتق الدولة الالتزام بحماية هاتيك النساء من التمييز في بلدانهن الأصلية، ومنحهن إذناً بالبقاء كلما كان ذلك ضرورياً. وهي تضيف أن السلطات المنغولية تحجم عن منع الاعتداءات على النساء أو عن التحقيق فيها أو معاقبة مرتكبيها، وهي اعتداءات شائعة ولكن يُنظر إليها على أنها مسألة أُسرية داخلية.
	3-2 كما تؤكِّد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها طلب اللجوء الذي قدمته، قد قصّرت في حمايتها، وفي القيام خاصة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص، وضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتُّع بها على قدم المساواة مع الرجل، وحمايتها من الاستغلال، وذلك في انتهاك للمواد 2 و 3 و 6 من الاتفاقية.
	ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

	4-1 في 23 آب/أغسطس 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهي تكرر تأكيد وقائع القضية وتوضح إجراءات اللجوء التي اتبعتها صاحبة البلاغ. وتذكر الدولة الطرف بوجه خاص أن صاحبة البلاغ قد قدمت نفسها إلى سلطات هولندا يوم 22 حزيران/يونيه 2009 وقدمت في وقت لاحق طلباً للحصول على تصريح إقامة مؤقت كلاجئة. وفي 25 آب/أغسطس 2009، أُجريت معها مقابلة في قضيتها المتعلِّقة باللجوء. وسُئلت صاحبة البلاغ عن هويتها وجنسيتها وحالتها المدنية وأسرتها والوثائق الثبوتية وتاريخ مغادرة بلدها الأصلي والطريق الذي سلكته في سفرها. وتم توفير مترجم شفوي لها. وجرى إعداد تقرير عن المقابلة. وفي 24 شباط/فبراير 2010، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على تقرير المقابلة. وفي 19 آذار/مارس 2010، قامت الدولة الطرف بإخطارها عن اعتزامها رفض طلبها. وفي 23 نيسان/أبريل 2010، طعنت صاحبة البلاغ في هذا الاعتزام وقدمت حججاً إضافيةً في 27 نيسان/أبريل وفي 10 أيار/مايو 2010. وفي 17 آب/ أغسطس 2010، أُجريت مقابلة معها بشأن أسباب طلبها اللجوء وجرى إعداد تقرير عن المقابلة. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدر قسم التقييم الطبي التابع لدائرة الهجرة والتجنُّس تقريراً ذكر فيه أن صاحبة البلاغ تتلقى علاجاً طبياً() لا يؤدِّي التوقف عنه في خلال مهلة قصيرة إلى حالة طبية طارئة. وأُرسلت نسخة من التقرير إلى صاحبة البلاغ. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قامت الدولة الطرف بإخطار صاحبة البلاغ باعتزامها رفض طلبها البقاء في البلد لأسباب طبية، بموجب المادة 64 من قانون الأجانب (لعام 2000)(). وفي 25 كانون الثاني/يناير 2011، كررت الدولة الطرف الإشارة إلى اعتزامها رفض طلب صاحبة البلاغ للحصول على اللجوء المؤقت، فطعنت الأخيرة فيه في 24 شباط/فبراير 2011، وأكدت على حقها في الحصول عليه. وفي 28 شباط/فبراير 2011، رُفِضَ طلب صاحبة البلاغ للحصول على تصريح إقامة مؤقت كلاجئة. وفي 26 آذار/مارس 2011، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى المحكمة المحلية في لاهاي لإعادة النظر في القرار الأخير، وقدمت في 21 تموز/يوليه 2011 الأسباب المبررة لإعادة النظر. وفي 2 آب/أغسطس 2011، نظرت المحكمة المحلية في ألميلو في قضية صاحبة البلاغ بحضور الأخيرة ومحاميتها. وفي 16 آب/أغسطس 2011، رفضت المحكمة المحلية طلب إعادة النظر باعتباره يفتقر إلى أدلة. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أيدت شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة قرار المحكمة المحلية.
	4-2 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية القضية. وهي تدفع بوجه خاص بأن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تدّعي أنها تعرضت للعنف الجنسي في منغوليا، التي هي في حد ذاتها دولة طرف في الاتفاقية(). ولا تدفع صاحبة البلاغ بأن الانتهاك المدّعى لحقوقها بموجب الاتفاقية في منغوليا يعزى إلى الدولة الطرف. وإذا كانت صاحبة البلاغ ترى أن السلطات المنغولية لم توفر لها الحماية، فإنه كان يتوجب عليها أن تقدم الشكوى ضد منغوليا.
	4-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ من أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية برفض منحها تصريح إقامة، بالرغم من المعاملة التي تعرضت لها في منغوليا، تؤكد الدولة الطرف أنها لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن أي انتهاك، حقيقي أو مدَّعى، للاتفاقية من جانب دولة طرف أخرى(). وبالتالي فإن اللجنة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الانتهاكات المدّعاة فيما يتعلق بهولندا(). وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا تفسَّر الاتفاقية على أنها تشمل الالتزام القانوني للدول الأطراف بالوقوف ضد الترحيل بسبب وجود تهديدات بالتعذيب أو تهديدات خطيرة أخرى لحياة الشخص وأمانه (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، بغية تجنب التداخل مع الصكوك الدولية والأوروبية الأخرى().
	4-4 وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وهي تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تثر أي ادعاء بوقوع تمييز على أساس الجنس ولم تشر إلى الاتفاقية أثناء إجراءات اللجوء أمام السلطات أو المحاكم في هولندا. وكان السؤال الرئيسي في تلك الإجراءات هو ما إذا كان ترحيلها سيشكل خرقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية من جانب الدولة الطرف. وبناءً عليه، لم تسنح للسلطات والمحاكم الوطنية أي فرصة لتناول ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس ولمعالجة الانتهاك المدَّعى قبل عرضه على اللجنة. وتعترف الدولة الطرف بأنه وإن كان قد لا يتعين على صاحبة البلاغ أن تشير إلى الأحكام المحددة من الاتفاقية في الدعوى المحلية، فإنه كان يجب عليها أن تقدم شكوى بخصوص التمييز المدَّعى من حيث الجوهر().
	4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن الالتزام بالحماية النابع من الاتفاقية، فيما يتعلق بمنح المرأة حق اللجوء، ليس أبعد مدى من الالتزامات الناشئة عن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. والحماية التي توفرها هذه الصكوك يمكن تحريكها حتى لو كان التهديد صادراً عن أشخاص ليسوا من الموظفين العموميين. بيد أنه ينبغي إثبات أن الخطر حقيقي وأن السلطات في البلد الأصلي غير قادرة على تفاديه عن طريق توفير حماية مناسبة.
	4-6 وفيما يتعلق بما تقدم، توضح الدولة الطرف أن الالتزام بالحماية، بحكم سياستها المتعلقة بالأجانب، لا يمتد إلا إلى الحالات التي يمكن فيها إثبات أن ملتمس اللجوء غير قادر على الحصول على الحماية من السلطات في بلده الأصلي. والعامل الحاسم في هذا الصدد هو ما إذا كانت هذه السلطات تتخذ التدابير المناسبة، مثل إنشاء نظام قانوني فعال للتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات ومقاضاتهم ومعاقبتهم. ويكون النظام القانوني فعالاً إذا كان بوسعه أن يقدم الحماية اللازمة عند نشوء الحالات ذات الصلة. وتحدَّد فعالية الحماية عن طريق تقييم التدابير المتخذة. وتكون الحماية فعالة إذا كانت تحمي من التهديد بشكل معقول، ولا تنطوي على استبعاد جميع المخاطر المحتملة. وعلاوة على ذلك، فليس مطلوباً أن تُعتبر الحماية الفعالة دائمة وقت التقييم: إذ تكفي الحماية في المستقبل الفوري المنظور(). وما إذا كان الشخص الأجنبي يتمتع بإمكانية الحصول على هذه الحماية هو أيضاً أمر ذو صلة بالموضوع(). ويتوقَّع من الأجانب أن يتقدموا بطلباتهم إلى سلطة أعلى إذا لزم الأمر. وإذا لم تقم السلطات الوطنية بتوفير الحماية الكافية، يتوقَّع من الضحايا، من حيث المبدأ، أن يلجأوا إلى السلطات الحكومية المركزية().
	4-7 وتشرح الدولة الطرف كذلك أن على الأجنبي أن يثبت، في المقام الأول، أنه لا يمكن تقديم حماية فعالة في البلد الأصلي. بيد أنه يجوز تحويل عبء الإثبات إلى السلطات في هولندا، إذا كان الوضع الفردي للأجنبي والوضع العام في البلد الأصلي يبرران ذلك. وبالتالي، فإن تقسيم عبء الإثبات يستند إلى الظروف الفردية للأجنبي، التي يجري تقييمها جزئياً في ضوء الوضع العام في البلد الأصلي. وإذا كانت المصادر العامة للمعلومات عن البلد تبين أن الحماية عموماً ليست متوفرة أو أن طلب الحماية لا فائدة منه أو أنه يمكن أن ينطوي على خطر، فإنه لا يجوز أن يتوقَّع من الشخص الأجنبي إثبات أن الحماية غير متاحة في حالته الفردية.
	4-8 وفي ضوء هذه السياسة، تؤكد الدولة الطرف على أن الحالة العامة في منغوليا لا تبرر اعتبار ملتمسي اللجوء لاجئين بصورة تلقائية(). ولذلك، فإنه يتوجب على صاحبة البلاغ إثبات أن الوقائع وظروفها الفردية تبرر خوفها من الاضطهاد بالمعنى المقصود في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وترى الدولة الطرف، وهو ما أكدته المحاكم الوطنية، أن صاحبة البلاغ لم تفعل ذلك.
	4-9 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أنه قد جرى في منغوليا بين عامي 2004 و 2005 سن تشريعات تتعلق بالعنف المنـزلي وأنشئ مركز وطني لمكافحة العنف. وفي عام 2007، سلّمت اللجنة بالجهود التي تبذلها منغوليا لمكافحة ومنع العنف المنـزلي والعنف ضد المرأة. وأعربت اللجنة في الوقت نفسه عن قلقها من أن حدوث العنف المنـزلي لا يزال مرتفعاً وأنه لا يزال ينظر إليه باعتباره مسألة خاصة. لذلك، أهابت اللجنة بمنغوليا أن تكفل توفير وسيلة فورية للانتصاف والحماية للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك إصدار أوامر بالحماية، وإتاحة إمكانية الوصول إلى أماكن إيواء آمنة وإلى المساعدة الطبية وخدمات إعادة التأهيل(). وتلاحظ الدولة الطرف في الوقت نفسه أنه قد سُجِّل خلال السنوات القليلة الماضية عدد من أحكام الإدانة الجنائية في قضايا العنف ضد المرأة(). وتشير منظمة كاريتاس الدولية إلى وجود أشكال خاصة من الدعم المتاحة للمرأة في حالات الضعف. وعلى سبيل المثال يوفر ’المركز المنغولي للمساواة بين الجنسين’ الحماية وخدمات إعادة الإدماج لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص والعائدين طوعاً. ويقدم مركز حماية الطفل والمرأة المساعدة إلى العائدين طوعاً من الاتحاد الأوروبي(). وعلاوة على ذلك، فإن بإمكان الأشخاص، من حيث المبدأ، أن يطلبوا من السلطات توفير الحماية من المسؤولين الفاسدين().
	4-10 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المعلومات القُطرية المذكورة أعلاه ورسائل صاحبة البلاغ قد أُخذت في الاعتبار عند النظر في إجراءات اللجوء. وإن توصّل السلطات في هولندا وصاحبة البلاغ إلى استنتاجات مختلفة منها لا يعني أن السلطات لم تدرجها في تقييمها.
	4-11 وتعترف الدولة الطرف، في ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، بأن العنف المنـزلي شائع في منغوليا وبأن السلطات في هولندا قد اعتبرت ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن سوء معاملتها من جانب السيد ’ن‘ ذات مصداقية(). بيد أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها كانت غير قادرة على تقديم طلب إلى السلطات المنغولية لتوفير حماية فعالة لها من سلوك السيد ’ن‘. وتؤكد الدولة الطرف أنه يُستنتج من المعلومات المتاحة أنه لا يوجد إفلات من العقاب في حالة مرتكبي العنف (الجنسي) ضد المرأة، كما يتضح أيضاً من أحكام الإدانة التي سُجلت في السنوات الأخيرة. ويفيد التقرير القُطري لوزارة خارجية هولندا أن الشرطة في منغوليا مطالبة بالتحقيق في البلاغات المتعلقة بالعنف المنـزلي وبتوفير الحماية للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المنغولي ينص على عقوبات ضد الجناة، الذين هم في أغلبيتهم الكاسحة من الذكور، مثل الإقصاء وإصدار أوامر بعدم التحرش أو التدريب الإلزامي على تغيير السلوك.
	4-12 وتطعن الدولة الطرف في حجة صاحبة البلاغ ومفادها أنه لا فائدة من أن تلتمس الحماية في حال عودتها إلى منغوليا. فأولاً، تلاحظ الدولة الطرف أن الكيفية التي تناولت بها السلطات المنغولية الشكاوى الجنائية لصاحبة البلاغ لا تزال غير واضحة. ولم تورد صاحبة البلاغ أي دليل على أن السلطات المنغولية لم تقم بمتابعة هذه الشكاوى أو لم تفتح تحقيقاً فيها. فبعد شكواها الأولى، قامت الشرطة باحتجاز السيد ’ن‘ لمدة 72 ساعة. وبعد شكواها الثانية، سجلت الشرطة أقوالها، والتقطت صوراً لإصاباتها وقامت باستجواب السيد ’ن‘. ولا توحي هذه الإجراءات بأن السلطات المنغولية ليست على استعداد لحمايتها. وعلاوة على ذلك، فإنه كان يُتوقع من صاحبة البلاغ بشكل معقول أن تطلب من الشرطة على الأقل بيان حالة شكاواها. ومجرد حدوث واقعة اتصال الشرطة بالسيد ’ن‘ بعد شكواها لا يكفي لإثبات أن الشرطة قد قبلت المال لإبقائه على علم بسير التحقيق أو أن السلطات لم تأخذ شكواها على محمل الجد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ادعاء صاحبة البلاغ بأن السيد ’ن‘ قدم رشوة للشرطة هو ادعاء غير مؤيد بدليل. ومجرد اشتباه صاحبة البلاغ لا يبرر الاستنتاج بأنها كانت لن تستطيع الحصول على الحماية الرسمية في منغوليا.
	4-13 ثانياً، تلاحظ الدولة الطرف أنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تشكو إلى سلطة أعلى في منغوليا. ولكنها لم تشرح سبب عدم قيامها بذلك قبل أن تغادر بلدها الأصلي وتلتمس الحماية في هولندا. ولا هي التمست المساعدة من المنظمات الأخرى في منغوليا، مثل المركز الوطني لمناهضة العنف، الذي يمتلك خمسة ملاجئ لضحايا العنف المنـزلي ويقدم المساعدة القانونية إليهن().
	4-14 ولذلك ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا أساس له من الصحة لأن صاحبة البلاغ لم تثبت أن السلطات المنغولية لم تكن راغبة في حمايتها أو قادرة على ذلك. وتؤكد الدولة الطرف أن التوصية العامة رقم 19 لا تتطلب من الدول الأطراف منح تصاريح إقامة لضحايا العنف المنـزلي. وإن رفض طلب لجوء صاحبة البلاغ لا يكشف عن حدوث انتهاك للمواد 1، و 2، و 3، و 6 من الاتفاقية.
	تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

	5-1 في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وترفض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة بأنه كان ينبغي لها أن تشكو إلى السلطات المنغولية باعتبار منغوليا أيضاً دولة طرفاً في الاتفاقية. وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بحقوق الإنسان()، تدفع صاحبة البلاغ بأن الاتفاقية تنطبق على جميع الأفراد الموجودين داخل أراضي هولندا، بمن في ذلك النساء المهاجرات واللاجئات. لذلك، فإن لها الحق في تقديم شكواها في هولندا.
	5-2 كما تطعن صاحبة البلاغ في حجة الدولة الطرف القائلة بأنها لم تقدم ادعاءها بوقوع تمييز على أساس الجنس إلى السلطات والمحاكم في هولندا التي كانت تتناول طلبها للجوء. وهي تؤكد أنها ذكرت بوضوح أنها كانت ضحية للتمييز على أساس الجنس في منغوليا، ولا سيما الاستعباد الجنسي والعنف المنـزلي من جانب رب عملها السابق، والاعتداء الجنسي والبدني عليها في مكان العمل. وقالت أيضاً إن السلطات المنغولية لم توفر لها حماية فعالة، على الرغم من الشكويين اللتين تقدمت بهما إلى الشرطة. ولم تنازع الدولة الطرف في أن أقوال صاحبة البلاغ هي ذات مصداقية. وعلاوة على ذلك، قدمت صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف ومحاكمها الوطنية معلومات وافرة عن الوضع العام للمرأة في منغوليا لإظهار التمييز الواسع الانتشار ضد المرأة والإفلات من العقاب فيما يتعلق بحوادث العنف المنـزلي والاتجار بالنساء. وقد حاولت بذلك أن تثبت أن حالتها لم تكن حادثاً منعزلاً بل كانت تسير على نمط من التمييز البنيوي ضد المرأة في منغوليا. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أنه لم يكن من الضروري بالنسبة إليها أن تشير إلى الاتفاقية في الإجراءات الوطنية. وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 19، تؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن العنف ضد المرأة يدخل ضمن نطاق المادة 1 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي إجراء وطني آخر أو محكمة أخرى في هولندا يمكن لها أن تشكو إليه أو إليها من المعاملة التي تعرضت لها في منغوليا. ولذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأنها قدمت ادعاء التمييز على أساس الجنس من حيث المضمون في الدولة الطرف وأن بلاغها ينبغي أن يُعتَبر مقبولاً.
	5-3 كما تدحض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة بأنه كان بإمكانها أن تلتمس الحماية بموجب صكوك أخرى، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب أو الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ينبغي ألا تتداخل مع الصكوك الدولية والأوروبية الأخرى لحقوق الإنسان. وتؤكد صاحبة البلاغ على أنه، بقدر ما ترمي هذه الصكوك إلى حماية الشخص من إساءة المعاملة، فإن وقوع بعض التداخل أمر متوقع. وطلبت من الدولة الطرف توفير الحماية لها (ولابنها) من سوء المعاملة ومن الأفعال التمييزية في منغوليا. وهي تذكر أن خوفها المبرر جيداً من الطرد إلى بلدها الأصلي يمكن أن يكون سبباً لمنحها اللجوء، وبالتالي لضمان توفير الحماية الفعالة لها بموجب الاتفاقية. وهي تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث لهولندا() وإلى التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بحقوق الإنسان(). وتكرر صاحبة البلاغ القول بأنه ينبغي أن يُعلن عن مقبولية بلاغها.
	5-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، تعترض صاحبة البلاغ على حجج الدولة الطرف القائلة بأنها لم تُثبت أنه لم يكن بإمكانها أن تلتمس حماية فعالة من السلطات المنغولية؛ وأن تقديمها شكويين جنائيتين لا يكفي لاستنتاج أنه لا توجد فائدة في التماس الحماية لدى عودتها إلى منغوليا؛ وأنه كان بإمكانها أن تلتمس الحماية من سلطة أعلى.
	5-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن السلطات في هولندا قد وجدت أقوالها ذات مصداقية وإلى أن الدولة الطرف لم تنازع في وقائع القضية. لذلك، فقد كان يتعين على السلطات في هولندا أن تقيّم الحالة في ضوء الوضع في منغوليا. ونظراً إلى أن الدولة الطرف تقول بأن صاحبة البلاغ تدّعي وقوع التمييز من جانب شخص لا من جانب السلطات في بلدها الأصلي، تؤكد صاحبة البلاغ أن التمييز من جانب شخص من الأشخاص يقع ضمن نطاق الاتفاقية().
	5-6 وعلاوة على ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف تعترف بأن العنف المنـزلي ضد النساء أمر شائع في منغوليا. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حدوث العنف المنـزلي بدرجة مرتفعة هناك، وهو العنف الذي لا يزال يُنظر إليه باعتباره مسألة خاصة؛ وإزاء المعدل المنخفض جداً لحالات المقاضاة بموجب القانون المتعلق بمكافحة العنف المنـزلي (20 حالة مقاضاة منذ صدوره)، وإزاء عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في منغوليا(). وعلى الرغم من أن الدولة الطرف، في محاولتها لإظهار أن السلطات المنغولية سوف توفر لها الحماية عند عودتها، تؤكد أنه قد صدر عدد من أحكام الإدانة في قضايا عنف ضد المرأة، فإن صاحبة البلاغ ترى أن المصادر التي تم الاستشهاد بها لا تثبت أن الوضع قد تحسن. وعلى العكس من ذلك، فإن حالات العنف ضد المرأة لا تزال مرتفعة، ويتمتع الجناة بالإفلات من العقاب، ولا توجد سبل فعالة للانتصاف.
	5-7 وعلى سبيل المثال، ذكرت وزارة خارجية الولايات المتحدة في تقرير أشارت إليه الدولة الطرف في ملاحظاتها() أن المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن الكثير من حالات الاغتصاب لا يبلَّغ عنها؛ وأن الشرطة لا تلاحق إلا عدداً صغيراً من هذه الحالات بسبب الافتقار إلى الأدلة أو إلى التمويل؛ وأنه يجري تثبيط الضحايا عن الإبلاغ بسبب وصمة العار الاجتماعية أو الإجهاد المترتب على الإجراءات أو الطابع العلني لهذه الإجراءات. ولا يزال العنف المنـزلي مشكلة خطيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء من الأسر الريفية ذات الدخل المنخفض، ويُنظر إلى هذا العنف على مسألة أُسرية داخلية تحجم الشرطة عن التدخل فيها. ولم تصدر أحكام إدانة في قضايا العنف المنـزلي لأنه لا يوجد أي حكم محدد في القانون الجنائي يتعلق بالتنفيذ(). وقد أُكِّدت هذه النتائج في تقرير منظمة كاريتاس الدولية()، الذي ورد فيه أن التقديرات في عام 2007 تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف المنـزلي وأن واحدة من كل عشر نساء تتعرض للضرب. وعلاوة على ذلك، لا توجد قوانين ضد التحرش الجنسي، وتشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن واحدة من كل اثنتين من العاملات اللاتي تقل أعمارهن عن 35 سنة قد عرَّفت نفسها بأنها ضحية للتحرش الجنسي في مكان العمل.
	5-8 وتشدد صاحبة البلاغ على أن الحماية الفعالة من جانب السلطات المنغولية لم تكن متوفرة في حالتها. أما قيام الشرطة بإجراء تحقيق وباستجواب السيد ’ن‘ فلا يمكن اعتباره حماية فعالة بموجب الاتفاقية. ولم تتابع الشرطة شكاواها ولم تقدم لها أي حماية فعالة لأنها لم تلاحق السيد ’ن‘ قضائياً بل حتى لم تحاول حمايتها من التعرّض لمزيد من الاعتداءات. وتشير صاحبة البلاغ إلى الفقرة 24 من التوصية العامة رقم 19، التي تنص على أنه ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، سواء حدث عن طريق أفعال عامة أم خاصة، ولتوفير إجراءات فعالة للتظلم والانتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت إلى السلطات والمحاكم في هولندا معلومات وافرة تدل على أن النساء لسن محميات بصورة عامة من التمييز والعنف في منغوليا.
	5-9 كما تؤكد صاحبة البلاغ أنه يتعين على الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار أن الفساد واسع الانتشار في منغوليا. وهي تشير إلى أن السيد ’ن‘ هو شخص ثري ذو صلات قوية مع النخبة المنغولية، بمن في ذلك سياسيون بارزون. وقد أَخبر صاحبة البلاغ بأن أفراد الشرطة لن يحيلوه إلى القضاء لأنه قدم إليهم رشوة. وتشير صاحبة البلاغ إلى التقرير القُطري الصادر عن وزارة خارجية هولندا في 12 كانون الثاني/يناير 2010، الذي يذكر أن الجمهور لا يثق عموماً في النظام القانوني المنغولي؛ وأن 85 في المائة من الناس يعتقدون أن المحاكم تحابي الأغنياء والشركات الكبيرة؛ وأن الفساد لا يزال مشكلة كبيرة، بما في ذلك في النظام القانوني، وأن أفراد الشرطة هم من بين أكثر الناس فساداً. وترى صاحبة البلاغ أنه يُستشف من ذلك أن السيد ’ن‘ قدم بالفعل رشوة إلى الشرطة لوقف التحقيق في القضية، مما يجعل من الصعب عليها التماس الحماية من سلطة أعلى لدى عودتها إلى منغوليا نظراً إلى أنه من المرجح أن تكون الأدلة في قضيتها قد أُتلفت. وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضاً أنه حتى لو مثل السيد ’ن‘ أمام المحاكم، فإن أمواله واتصالاته ستحميه من أي إدانة. ولذلك، تقول إنه كان من غير المحتمل أن تحصل على حماية من السلطات المنغولية قبل مغادرتها البلد وإن من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن توفَّر لها هذه الحماية لو عادت إلى منغوليا.
	5-10 كما تطعن صاحبة البلاغ في حجة الدولة الطرف القائلة بأن المنظمات غير الحكومية المنغولية، مثل المركز الوطني لمناهضة العنف، يمكن أن توفر حماية فعالة لها. أولاً، لأن الالتزام بتوفير حماية فعالة هو أمر يلزم الدول لا المنظمات الخاصة. ثانياً، لن تكون المنظمات غير الحكومية في وضع يمكّنها من تقديم حماية فعالة لها لأن معظمها غير متخصص في حماية الضحايا من الاعتداء وإنما تقتصر خدماتها على تقديم المشورة والمساعدة على إعادة الإدماج(). وعلى أية حال، فإن الحماية التي يمكن تقديمها من المنظمات غير الحكومية محدودة للغاية. وفيما يتعلق خصوصاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المركز الوطني لمناهضة العنف يمتلك خمسة مآوٍ لضحايا العنف المنـزلي، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه لا يمكن أن يعيش هناك في وقت واحد إلا نحو عشر نساء، في حين أن عدد النساء اللاتي في حاجة إلى المأوى هو أعلى بكثير. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع الملاجئ أن تقدم الحماية إلا لمدة محدودة، وهي ليست فعالة لأن النساء يتعرضن للخطر متى خرجْن منها().
	5-11 ولذلك تكرر صاحبة البلاغ القول بأنها كانت ضحية للتمييز القائم على نوع الجنس في منغوليا. وتؤكد أنها، في ضوء ظروفها الفردية والوضع في منغوليا، لم تتمكن من تلقي حماية فعالة في بلدها الأصلي وأنه سيكون من غير المحتمل جداً أن تحصل عليها في حال عودتها إلى هناك. وتشدّد صاحبة البلاغ على أنه لا توجد حماية فعالة بديلة متاحة لها. وبناءً على ذلك، فإن رفض الدولة الطرف لطلب لجوئها هو بمثابة انتهاك للاتفاقية.
	المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

	6-1 يتعين على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويجوز للجنة، عملاً بالمادة 66، أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية.
	6-2 ووفقاً للفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أنه لم يُنظَر في المسألة نفسها ولا يجري النظر فيها حالياً بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
	6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، برفض طلبها للجوء، لم تقم، في انتهاك للمواد 1، و 2 (ﻫ)، و 3، و 6 من الاتفاقية، بتوفير الحماية لها من العنف القائم على الجنس ومن الاستعباد الجنسي والإيذاء البدني من جانب السيد ’ن‘ رب عملها السابق في منغوليا. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقم أثناء سير الإجراءات المتعلقة باللجوء أمام السلطات أو المحاكم في هولندا بإثارة ادعائها المتعلق بوقوع تمييز على أساس الجنس من حيث الجوهر، لأنها دفعت فقط بأن ترحيلها من البلد سيكون بالمخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتشير اللجنة إلى أنه بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، يجب على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير أيضاً إلى اجتهادها القانوني، الذي كان يتعين بموجبه على صاحبة البلاغ أن تكون قد أثارت على المستوى المحلي جوهر المطالبة التي ترغب في إثارتها أمام اللجنة() وذلك لإتاحة الفرصة للسلطات و/أو المحاكم الوطنية لتناول هذا الادعاء().
	6-4 وتحيط اللجنة علماً بحجّة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة البلاغ قد اقتصرت في شكواها على حدوث انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ولم تحتج بالتمييز على أساس الجنس. وتشير اللجنة إلى أن جوهر مبدأ عدم الإعادة القسرية هو أنه لا يجوز للدولة أن تجبر شخصاً ما على العودة إلى إقليم قد يتعرض فيه للاضطهاد، بما في ذلك أشكال وأسباب الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس. وهي تشير أيضاً إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يشكل مكوناً أساسياً من مكونات نظام اللجوء والحماية الدولية للاجئين. وتشير أيضاً إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن المادة 2 (د) من الاتفاقية تشمل التزام الدول الأطراف بحماية النساء من التعرض لخطر حقيقي وشخصي ومنظور يتمثل في التعرُّض للأشكال الخطيرة من العنف القائم على نوع الجنس، بغض النظر عما إذا كانت هذه العواقب ستحدث خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرسِلة(). كما تشير اللجنة إلى أن العنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل الأفعال التي تُلحق الضرر البدني أو العقلي أو الجنسي أو المعاناة، والتهديد بهذه الأفعال، والإكراه والأشكال الأخرى للحرمان من الحرية(). وفي ظل هذه الظروف، وحتى مع افتراض أن صاحبة البلاغ لم تدّع تحديداً أمام السلطات الوطنية وقوع تمييز يتصل بنوع الجنس، ترى اللجنة أن أفعال العنف القائم على الجنس والاستعباد الجنسي والاعتداء البدني، التي وجهت ضدها كامرأة، قد أثيرت في طلبها للجوء وأنه كانت بذلك لدى السلطات المختصة الفرصة لبحث هذه الادعاءات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال لا تنازع في أنه لم يكن يوجد أي إجراء آخر متاح لصاحبة البلاغ محلياً حيث يمكن لها إثارة ادعائها من حيث الجوهر بوقوع تمييز على أساس نوع الجنس. ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، ما يحول بينها وبين النظر في هذا البلاغ.
	6-5 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجج الدولة الطرف القائلة بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول من حيث الموضوع لأن صاحبة البلاغ تسعى إلى توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية وذلك بطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية وتوسيع نطاقها ليشمل مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ وأن الدولة الطرف لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن الانتهاكات، الحقيقية أو المدّعاة، للاتفاقية من جانب دولة طرف أخرى، وأن اللجنة تفتقر إلى الولاية على الانتهاكات المدّعاة فيما يتعلق بهولندا.
	6-6 وفيما يتعلق بتعريف اللجنة للعنف القائم على نوع الجنس() واجتهادها القانوني فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية من حيث الموضوع، والاختصاص المكاني وبطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية()، تعتبر اللجنة نفسها مختصة للنظر في البلاغ. وفي ضوء ما سبق، فإنه يتعين على اللجنة أن تحدد، لأغراض المقبولية في إطار المادة 4(2) (ج) من البروتوكول الاختياري، ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد تقدمت بدعوى ظاهرة الوجاهة بإثبات ادعاءاتها بما فيه الكفاية بأنه قد وقع انتهاك من جانب الدولة الطرف للمواد 1، و 2 (ﻫ)، و 3، و 6 من الاتفاقية. وعلى اللجنة أيضاً أن تقيّم ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد قدمت معلومات كافية بشأن ما إذا كانت هذه الأخيرة ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً مفاده التعرّض لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس لو عادت إلى منغوليا().
	6-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تفسير لسبب وكيفية اعتبارها أن حقوقها بموجب المادتين 3 و 6 من الاتفاقية، اللتين تتناولان مسألة النهوض بحقوق للمرأة ومسألة البغاء والاتجار بالنساء، على التوالي، قد انتُهكت بفعل رفض الدولة الطرف لطلب اللجوء المقدم منها. وفي ظل خلو الملف من أي معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تبرهن بما فيه الكفاية على ادعاءاتها بموجب المادتين 3 و 6 من الاتفاقية لأغراض المقبولية.
	6-8 وفيما يتعلق بتقييم مدى احتمال حدوث أشكال عنف خطيرة قائمة على نوع الجنس في حالة إعادة صاحبة البلاغ إلى منغوليا، وذلك في إطار المادتين 1 و 2 (ه‍‌) من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أولاً أن صاحبة البلاغ قد ذكرت فحسب أنها تخشى ألا تقوم السلطات المنغولية بحمايتها من السيد ’ن‘ ولكنها لم تقدم أي تفسير آخر. ولا هي شرحت السبب في أن السيد ’ن‘ سيظل يشكل تهديداً حقيقياً لها بعد مرور خمس سنوات على وقوع الأحداث المدَّعاة (في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وحزيران/يونيه 2009). وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحبة البلاغ لم تشرح لماذا لم تقم السلطات المنغولية بحمايتها في الماضي في ظل ظروفها الشخصية، كما لم توضح مسألة وجود خطر حقيقي يتمثل في ألا تقدر هذه السلطات على توفير الحماية المناسبة لها لدى عودتها.
	6-9 وفضلاً عن ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ لم تشرح لماذا لم تتابع شكاواها مع الشرطة أثناء فترة الثلاثة أشهر التي تغيبت فيها عن منـزل السيد ’ن‘ فيما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وحزيران/يونيه 2009. كما أنها لم تفسر لماذا لم تقدم شكوى بذلك إلى سلطات الادعاء أو المحاكم المنغولية أثناء الفترة نفسها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ قد غادرت البلد في حزيران/يونيه 2009، أي بعد مرور ستة أشهر على وقت تقديم أول شكوى منها إلى الشرطة (في كانون الأول/ديسمبر 2008). ومن الناحية الأخرى، تلاحظ اللجنة أنه لا يتبين من المواد الموجودة بالملف أن السلطات المنغولية قد تصرفت في واقع الأمر بسوء نية أو أنها لم تقم حالاً باتخاذ إجراء بشأن شكاوى صاحبة البلاغ. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن منغوليا دولة طرف في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري وأنها، بصفتها هذه، ملزمة بأحكامهما.
	6-10 وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف المعروض على اللجنة، فإن هذه الأخيرة ترى أن الوقائع المعروضة لا تسمح بالتوصل إلى استنتاج بأنه لا يوجد نظام قانوني فعال في منغوليا قادر على إثبات الحقائق وعلى مقاضاة ومعاقبة السيد ’ن‘ وأن الظروف الفردية لصاحبة البلاغ تبرر احتمال تعرضها للاضطهاد في حالة عودتها إلى بلدها الأصلي. وتخلص اللجنة أيضاً إلى استنتاج مفاده أن صاحبة البلاغ لم تفلح، لأغراض المقبولية، في إثبات ادعائها المقدم في إطار المادتين 1 و 2 (ه‍) من الاتفاقية.
	6-11 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، إذا أُخذت في مجملها، وفي ظل خلو الملف من أي معلومات أخرى ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ادعاءها بأن رفض الدولة الطرف لطلب اللجوء المقدم منها من شأنه أن يعرضها لخطر حقيقي وشخصي ومتوقَّع مفاده التعرّض لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس في حال إعادتها إلى منغوليا وبأن السلطات المنغولية لم توفر، أو لن توفر حماية فعالة لها من أشكال العنف هذه. وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
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	(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛
	(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.
	[اعتُمد بالإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي.]

